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ميدور القروض العامة في تمویل الإنفاق العمو



وتقدیرشكر

أعمل صالحا ترضاه رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن(...

سورة النمل19وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین...) الآیة 

معزیز إلى مشرفي الأستاذ الدكتوربفائق الشكر والتقدیربصدق الوفاء والإخلاص أتقدم

عداد نصائحهم القیمة التي مكنتني من إ علىبوخلو مسعود والأستاذ المساعد عبد السلام 

بالشكركما لا یفوتني أن أتقدم إلى السادة أعضاء اللّجنةفي شكلها النهائي،المذكرة

وأتقدم وصرفهم جزء من وقتهم الثمین لأجل قراءتها؛مذكرةهذه ال على قبولهم مناقشة

عین في جمیع مراحل الساعد الموعظیم امتناني إلى زوجتي التي كانتبخالص شكري

وكذا الحقوق كما نتوجه بالشكر والامتنان إلى جمیع الأساتذة وطلبة  ؛مذكرةإعداد ال

كل من جاهد من اجل رفع رایة العلم والمعرفة.ى إلو  زملائي في العمل.

أمره وان یغمر یكثر ذكره ویحفظوفي الأخیر نسأل المولى عز وجل أن یجعلنا ممن

قلوبنا بمحبته ویرضى عنا.

أخوكم عبد العزیز بوخلو



والذي إلى خیر الخلق، الحبیب المصطفى علیه أفضل الصلاة وأزكى السلام، 

عملي هذا، والذي أریده وساما على صدري لقیاه عند الحوض وأنا أحملأتمنى

وفاتي.حیاتي، وصدقة جاریه لي بعد في

أهدي تحیاتي إلى كل من ساهم معي في هذا العمل من قریب وبعید وخاصة 

زوجتي التي كانت ید العون لي، وأیضا الأستاذ والدكتور معزیز عبد السلام ولا 

أنسى بالذكر الأستاذ بوخلو مسعود الذین منحا لي الكثیر من المعلومات التي 

كانت عونا في هذا البحث.

ي إلى كل عائلتي كبیرها وصغیرها، وأرجو من االله عزوجل أن وأیضا أهدي تحیات

یوفقني إلى ما هو خیر.
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عرفت البشریة القرض منذ القدم، وتعامل به الناس في النقود وغیرها، ومع مرور الزمن، 

زادت الحاجة إلى القروض وتعدت النطاق الذي كان مقتصرا على تلبیة احتیاجات فردیة تتعلق 

بمطالب الحیاة الیومیة التي تضمن العیش الكریم، وتحولت إلى احتیاجات عامة وضخمة یتوقف 

مصیر الأغلبیة في تمویل المشاریع وتحقیق التنمیة.علیها 

لقد صار القرض یلعب دورا أكثر أهمیة وبروزا لأنه أصبح ینقل الموارد ممن یملك إلى من لا 

یملك، أو إلى من یملك ویطمح إلى المزید، ولما كانت الرسالة عن دور القروض العامة في 

وقد كانت النتیجة المترتبة على هذا تم الدراسة ضمنه،الإنفاق العام، وجب تحدید الإطار الذي ت

التي تغذي الخزینة العامة بالأموال، التطور في وظائف الدولة أن ازداد الاهتمام بالمصادر

.للازمة لتغطیة نفقاتها المتزایدةوالحرص على تطویرها بما یؤمن للدولة حصولها على الموارد ا

studyالدراسة: أهداف objectives

في سیاق كتابة مخطط البحث، لا بد أن یفرد الباحث فقرة لتحدید أهداف البحث، یحدد فیها 

ماذا یرید أن یحقق خلال هذه الدراسة، ولصالح من یستفید منها.

وأهداف الدراسة وأبعادها مرتبطة مباشرة مع المشكلة والفروض، وتحدید الأهداف بشكل دقیق یلعب 

ینة ومجمع الدراسة وأسلوب جمع البیانات وتحلیلها.دورا مهما في تحدید ع

إن القروض العامة لیست فقط أداة تمویلیة، بل أداة من أدوات السیاسة المالیة الاقتصادیة في 

كثیر من الأحیان، ولذا فإنه ینبغي على الدولة استخدامها بحذر شدید، لخدمة الأغراض 

.)1(ى الاقتصاد القوميالاقتصادیة للدولة، نظرا لثقل عبئها عل

وبالرغم من الخلافات التي تثار بشأن القروض، وخطورة الاعتماد علیها كمصدر من مصادر 

الإیراد العام نظرا للمشاكل التي تثیرها من حیث أعبائها الاقتصادیة فما زالت من المصادر الهامة 

وتزاید حجمها بالنسبة لمعظم لتغطیة النفقات الغیر العادیة، بل على العكس فقد تزایدت أهمیتها 

دول العالم ولاسیما الدول الأخذة في النمو والتي تفتقر إلى موارد تمویل مشروعاتها التنمویة.
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أهمیة البحث:

إن اهتمام الدولة بهذه المصادر قد وجد صدى لدى الشراح الذین عكفوا على البحث فیها 

وتناولها بالشرح والتحلیل. ولما كان القرض العام أحد هذه المصادر، فقد نال هو الآخر نصیبه من 

مثل البحث الفقهي. بید أن الملاحظ على كتابات الفقهاء دورانها حول محاور محددة وتقلیدیة 

البحث في الطبیعة الاقتصادیة للقروض العامة، والآثار الناجمة عنها، والنظام الفني الذي یحكم 

إصدارها. أما بحث دور هذا المصدر في الإنفاق ، فلم تتناوله الأقلام إلا لماما، على الرغم ما 

لهذا الجانب من أهمیة بالغة تتمثل بالأمور الآتیة :

ر یحظى باهتمام طرفیه أي المقرض والمقترض على حد سواء. إن دراسة القرض العام، أم

باعتبار أن القرض العام من التصرفات التي تولد التزامات قانونیة متقابلة على عاتق طرفیه، 

الإدارة المقترضة والمقرضین الدائنین .

 تتضح أهمیة البحث القانوني في القروض العامة إذا ما علمنا أن المبالغ المقترضة من الإدارة

لا تمثل موردا نهائیا للخزینة العامة بل تلتزم الإدارة بردها مع الفوائد السنویة، ومن ثم وجب 

بیان الأساس القانوني لهذا الالتزام ومعرفة مصدره .

لقرض العام بالتحلیل والتوضیح الكافیین، من شأنه أن یبصر إن تناول الجوانب القانونیة ل

المقرضین بحقوقهم ، فمن المقرر بداهة ، أن المقرض لا یمكن أن یطالب بحقوقه أو یدافع 

عنها قبل أن یعرفها. كما أن من شأن هذه البحوث أن تسهم في تطویر الوعي القانوني لأفراد 

ى إدارة عملیة الاقتراض.المجتمع ومؤسساته المالیة مما یسهل عل

 لم تعد القروض العامة وسیلة مالیة استثنائیة، تتوسل بها الإدارة، كلما أعوزتها الحاجة إلى

الأموال، لتغطیة نفقاتها غیر العادیة بل أضحت القروض أداة من أدوات السیاسة المالیة 

تستخدمها الدولة لتحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي .

في الاعتبارات التالیة:أیضایة هذا البحثتكمن أهمو 

أهمیة القروض العامة في تمویل الإنفاق العمومي، والمكانة التي یشغلها القرض العام في -

  الدولة.

تعتبر مسألة القروض العامة تحقیق التوازن المالي بعد العجز المالي الذي كانت علیه الدولة، -

لغیر العادیة.وهذا من أجل تغطیة النفقات العامة ا
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تلعب القروض العامة دورا هاما في الدولة، وقد قامت به العدید من الدول من أجل تحقیق -

التوازن المالي.

دوافع اختیار الموضوع : 

أیة دراسة من مبررات موضوعیة وأخرى ذاتیة تتمثل فیما یلي:لا تكاد تخلو

الموضوعیة: 

التالیة:الموضوعیة یرجع اختیارنا لهذا الموضوع للأسباب 

 یعود سبب في اختیار موضوع البحث في أكثر الحالات السعي وراء حل مشكلة ما من

خلال المعلومات التي یتم جمعها حول هذا البحث، واستخلاص النتائج الدقیقة التي من 

شأنها أن تشكل حلا ناجعا لتلك الإشكالیة.

بأهمیة موضوع البحث، حیث یشكل هذا العنوان قضیة تشغل بال الأشخاص أسباب تتعلق

في المجتمع، ویعتبر من أبرز الأسباب التي تقف وراء اختیار مواضیع الدراسات بشكل 

 عام.

:ذاتیة

:یرجع ذلك للاعتبارات التالیة

 خوض أن تكون قضیة البحث جدیدة ولم یتم التطرق إلیها من قبل، حیث یبادر الباحث في

صراع وغمار في هذا البحث، ویشترط أن یكون موضوع الدراسة هاما مشوقا ویستحق 

المجهود الذي یبذله الباحث في إعداد مراحل البحث المختلفة.

 أن یتم من خلال هذا البحث الكشف عن بعض الحقائق والتوصل إلى قاعدة ما لم یتم

هذا البحث یحتاج إلى مجهود كبیر التوصل إلیها من قبل، مثلا البحث في القروض العامة 

للتوصل إلى أهم النقاط الأساسیة التي تناولها هذا الموضوع من أجل إعطاء فكرة للقارئ 

أثناء تداوله لهذا البحث.

 یجب كذلك على الباحث أن یكون الموضوع الذي تناوله محل اهتمامه الشخصي ومیوله

الجانب.ورغبته منه في البحث وزیادة التعرف على هذا 
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إن الأسباب المذكورة حثتنا على أن نلقي نظرة على دور القروض العامة في سیاسة الإنفاق 

متناولین هذا البحث من منظور قانوني .

privionsالدراسات السابقة: study

من المفید أیضا في خطة البحث أن یذكر الباحث شیئا عن الدراسات السابقة والمرتبطة بهذا 

حیث اهتمت العدید من الدراسات السابقة بأثر القروض العامة في تمویل الإنفاق الموضوع.

العمومي ونذكر منها:

دیوان المطبوعات اقتصادیات المالیة العامة،، "محرزي محمد عباس، "دراسة الباحث-1

هم خصائصها الجامعیة، الجزائر، دون سنة، قد بین مجموعة من المفاهیم العامة للقروض العامة أ

وأنواعها.

دراسة الباحث "محمد مصطفى أبو مصطفى"، دور وأهمیة التمویل الخارجي في تغطیة العجز -2

، مذكرة 2000-1999الدائم لموازنة السلطة الوطنیة الفلسطینیة، دراسة مقارنة عن الفترة من 

لقروض والعوامل . حیث حاول التحدید الكمي لأثر ا2009الماجستیر في المحاسبة والتمویل، 

المؤدیة للقروض العامة، حیث تم استنفاذ الطاقة الضریبیة وعدم المقدرة التكلیفیة القومیة.

مبادئ الاقتصاد العام، الوازنة العامة، الإیرادات دراسة الباحث، "المرسي السید حجازي"، -3

الإیجابیة والسلبیة ، الذي تناول فیه أهم الآثار2009، الدار الجامعیة، مصر، العامة، القروض

للقروض العامة، مستعملا الإطار التحلیلي في تحلیل هذه الآثار.

حتما هناك دراسات أخرى لها علاقة بالموضوع لم یحالفنا الحظ، ولم یسمح لنا الوقت بالبحث 

عنها كلها، والاطلاع علیها، ومن ثم إدراجها في أدبیات الدراسة.

الإشكالیة: 

نطرح الإشكالیة التالیة:من خلال ما سبق

ما مدى مساهمة القروض العامة في تمویل الإنفاق العمومي؟

الفرعیة والمتمثلة في:تساؤلاتمجموعة من الوتتفرع هذه الإشكالیة ب

   ؟ماذا نقصد بالقروض العامة-1



مقدمة

5

ماهي العوامل  المؤدیة للقروض العامة ؟-2

القروض العامة؟ما هي الآثار والانعكاسات التي تعترض -3

المنهج المعتمد:

لقد تم في هذه الدراسة اعتماد أكثر من منهج، وذلك حسب احتیاجات البحث وانسجاما مع ما 

تقتضیه طبیعة الدراسة حیث تم استخدام المنهج الوصفي، والتاریخي، والتحلیلي، فاستخدام المنهج 

بالقروض العامة، بینما المنهج التاریخي الوصفي یظهر من خلال عرض مختلف المفاهیم المتعلقة 

من خلال التطرق إلى مختلف التنظیمات والعوامل والمخاطر التي ینجر من هذه القروض، أما 

المنهج التحلیلي فیتجلى من خلال تحلیل الإشكال والمعطیات الاقتصادیة.

الدراسة: اورمح

من أجل الإحاطة بالموضوع، ارتأینا تقسیم الدراسة إلى فصلین، سنتناول في الفصل الأول 

الجانب النظري للموضوع حول ماهیة القروض العامة، بالتطرق إلى مفهوم القروض العامة 

(المقصود بالقروض العامة، أنواعها وطبیعتها)، وكذا التنظیم الفني للقروض العامة (إصدارها، 

هلاكها وانقضاؤها).است

أما الفصل الثاني فخصصناه للجانب التطبیقي من خلال دراسة الدولة للقروض العامة. 

.العامةوالآثار المتعلقة بالقروضمحددات اللجوء للقروض العامة نتناول فیه أهم 

وفي هذا كله سوف نتناول كل فصل وكل مبحث ومطلب على حدا ونتطرق إلى أهم 

ناصر الضروریة التي یمتاز بها هذا الموضوع ، وفي الأخیر نقول أن هذا الموضوع له القدر الع

الكبیر من الأهمیة ، ولهذا سوف نسعى قدر الإمكان أن نجتهد ولو بالقلیل والوصول إلى نتیجة 

من خلال هذا الموضوع. 
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لتغطیة الدولة  علیهاالتي تعتمدسیاسة المیزانیة العامة من أهم أدوات الإیرادات تعتبر 

ا من التي تمكنهالإیراداتعلى مصادر مختلفة ومتنوعة منتعتمدفكل دولة،المتزایدةنفقاتها 

الأساسیةالعامة من أهم العناصر الإیراداتلذلك تعتبر،العمومیةالمشاریعمرافقها و الإنفاق على 

بینالتي تربطالوطیدة وذلك للعلاقة ،سیاستها المالیةووضع تسطیرالدول في علیهاالتي تعتمد 

الدول مختلف أهدافها المرجوة، لذلك تحاوللتحقیقالعامة، والإیراداتالإنفاق العام من جهة 

إلا أنه إذا حدثالنفقات العامة، من أكبر قدر ممكن تغطیةالعامة من أجل إیراداتها من التنویع

فإنها قد تلجأ إلى الموارد الغیرولم تكفي تلك الموارد، وكانت الدولة في حاجة إلى موارد إضافیة، 

درا، ولهذا سوفإلى القروض إلا ناالعادیة المتمثلة في القروض العامة، أي أن الدولة لا تلجأ 

العامة وخصائصهایف بالقروض الذي یشمل التعر ،مفهوم القروض العامةفي هذا الفصلنتناول

الفني ض العامة، وسنتناول أیضا التنظیموتمییزها عن باقي الإیرادات وطبیعة القرو ،وأنواعها

للقروض العامة.
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.المبحث الأول: مفهوم القروض العامة

الموارد ممن یملك إلى لقد صار القرض یلعب دورا أكثر أهمیة وبروزا لأنه أصبح ینقل 

كل نوعا من الواردات ، أو إلى من یملك ویطمح إلى المزید، والقرض العام یشمن لا یملك

ولهذا سنتطرق في هذا التي تلجأ إلیها الدولة من أجل تغطیة نفقات غیر عادیة،الاستثنائیة

ریف القرض العام ثم تبیان خصائصه وأهم أنواع القروض العامة والتي یتم التطرق تعالمبحث إلى

بالتفصیل مع تبیان طبیعة القرض العام، وتمییزها عن باقي القروض الأخرى.لیهاإ

المطلب الأول: المقصود بالقروض العامة

ر الوسائل نجاعة في معالجة أزمات في وقتنا المعاصر یعد الاقتراض الحكومي أكث

هذا المطلب سوففي و إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي، السیولة المؤقتة، ولذلك تمیل الدول 

.نتطرق إلى تعریف القروض العامة وتبیان خصائصه

الفرع الأول: تعریف القرض العام 

سوف نتطرق لذا  أصبحت القروض العامة من ضمن الإیرادات التي تعتمد علیها الدولة،

.وكذا الاصطلاحي للقرض العام،إلى التعریف اللغوي

  اللغوي للقرضالتعریف أولا : 

للقرض ویمكن إدراجها كما یلي:هناك عدة تعاریف لغویة 

ض العمومي یعبر بالتالي عن الثقة، والقر )1(تعبر كلمة قرض أساسا عن "الثقة في التسدید"

الخاصة عندما یقوم شخص (المقترض)في قیام الدولة بتسدید مستحقاتها، وحتى في العلاقات 

جودة بینهما، وهو نفس الشيء الذيبوضع تحت تصرف آخر مبلغا من المال بسبب الثقة المو 

یمكن قوله فیما یخص القرض.

.)2(القرض أخذ أيمنه واقترضعلیها،یجازي قطعة له وقطع قرضا أعطاه :أقرضه

.بالسیر وقطعها فیها،والسعي الأرض في الضرب على عقد كأنهالمضاربة،:والمقارضة والقراض

لنیل شهادة دكتوراه دولة، فرع قانون عقد القرض بین القانون الوضعي الجزائري ومبادئ الشریعة الإسلامیة، رسالة مقدمة، زكیة جدایني-1

.10، ص 2015/2016الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

المرجع نفسه، ص 10. -2
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یأخذهثمالمال،منغیرهالإنسانیعطیهما وهو قرض،الفعلومصدره قروض جمعه القرض "

 على یرتكز وهو الائتمان،أساساتعنيلاتینيأصلمنكلمة هي ، و)1("معینةیةزمنمدةبعدمنه

.)2(مالشخصالبنكیمنحهاالتيالسّلفة وهو الثقة،

هَ قَرْضاً حَسَناً ولقد تم ذكر القرض في القرآن والسنة قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّ 

.)3(فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِیرَةً وَاللَّهُ یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ﴾

مْ بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ تعالى: ﴿وَقالَ اللَّهُ إِنَي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَیْتُمُ الزَكاةَ وَآمَنْتُ كما قال

نْهارُ فَمَنْ كَفَرَ تِهَا الأَْ أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لأَُكَفِرَنَ عَنْكُمْ سَیِئاتِكُمْ وَلأَُدْخِلَنَّكُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْ و 

.)4(بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِیلِ﴾

.)5(وقال أیضا: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِیمٌ﴾

.)6(فْهُ لَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِیمٌ﴾وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعِ 

كَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ وقال عزّ وجلّ : ﴿وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّ

.)7(خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ﴾

ورة على سبیل المثال لا الحصر لأن غیرها في القرآن كثیرة، إنما تدل كل هذه الآیات مذك

كلها على ثبوت القرض وفضله.

عن أبي هریرة قال: قال رسول االلهإنّ الأحادیث النبویة في هذا السیاق كثیرة، فقد روي 

رب یوم صلى االله علیه وسلّم: "من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا، نفّس االله علیه كربة من ك

القیامة، ومن یسّر على معسر یسّر االله علیه في الدنیا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره االله في الدنیا 

.)8(والآخرة واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخیه"

مسعود جبران، رائد الطلاب، معجم لغوي عصري للطلاب، دار العلم للملایین، لبنان، 2006، ص 634. -1

2- Larousse (25000 articles), dictionnaire super major, CM1, 6ème édition, Larousse, France, avril 1995,p302

سورة البقرة، الآیة 245. -3

سورة المائدة، الآیة 12. -4

سورة الحدید، الآیة 11. -5

التغابن، الآیة 17. سورة -6

سورة المزمل، الآیة 20. -7

أخرجه مسلم، الجامع الصحیح، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، حدیث برقم  699 -8
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في هذا الحدیث دلیل على مشروعیة القرض، لما فیه من فضل للتعاون وقضاء لحاجات الناس 

ن، وتفریج علیهم وتیسیر لهم.والمسلمین المعسری

عن أبي هریرة رضي االله عنه وأرضاه، عن النبي صلى االله علیه وسلّم قال : "من أخذ أموال 

.)1(الناس یرید أداءها أدى االله عنه، ومن أخذها یرید إتلافها أتلفه االله تعالى"

االله صلى االله علیه وسلم كما روي عن أبي سلمة عن أبي هریرة، أنه قال: "استقرض رسول 

، ولو لم یكن القرض أو الاقتراض )2(سنّا، فأعطى سنّا خیرا من سنه وقال: خیاركم أحاسنكم قضاء"

مشروعا، لما قام صلى االله علیه وسلّم بالاستقراض لنفسه.

روي أیضا عن أبي رافع أن رسول االله صلى االله علیه و سلم استلف من رجل بكرا (إبلا فتیة) 

فقدمت علیه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن یقضي الرجل بكره، ورجع إلیه أبو رافع فقال: 

فقال علیه السلامسنین ودخلت في السابع)، أي إبل فات سنها ست(""لم أجد فیها إلا خیارا رباعیا

.)3("أعطه إیاّه، إن خیار الناس أحسنهم قضاء"

ثانیا: التعریف الاصطلاحي للقرض:

القرض العام هو مبلغ من النقود تحصل علیه الدولة من السوق الوطنیة أو الخارجیة، 

.)4(وتتعهد برده ودفع فائدة عنه وفقا لشروط معینة

یعرف القرض العام بأنه: "استدانة أحد أشخاص القانون العام (الدولة، الولایة، البلدیة،...) 

.)5(إلیه بفوائد"أموالا من الغیر مع التعهد بردها 

كما یوجد تعریف آخر یجعل من القرض العام "مبلغا من النقود تستوفیه الدولة أو أي 

شخص معنوي آخر من الغیر، سواء أكان هذا الغیر في عداد الأفراد أو البنوك أم الهیئات 

أخرجه البخاري، البخاري الجامع الصحیح، كتاب الاستقراض وأداء الدیون والحجز والتفلیس، حدیث رقم  2387 -1

رواه أحمد والترمذي وصححه الإمام أحمد بن حنبل، أنظر مسند الإمام أحمد، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، دون سنة نشر. -2

م، حدیث 1981بیروت، رالفكطبوع معه شرح الزرقاني، دار أخرجه مالك في الموطأ وأبو داوود والترمذي، أنظر مالك بن أنس، الموطأ ، م-5

1421رقم 

، ص 2003دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ،للتطورات الراهنةمساهمة في دراسة المالیة العامة، النظریة العامة وفقا، أعمر یحیاوي-4

117.

دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ،المالیة العامة، النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة، یسري أبو العلاء، محمد الصغیر بعلي-5

.78، ص 2003
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عنه وفقا لشروط الخاصة أم الدولة، أم كان من الدول الأخرى، وتتعهد الدولة برده وبدفع الفائدة

.)1(محددة"

أشخاصمنعنهاینوبمن أو الدولة تعقدهماليعلى أنه عقدالبعض عرفهیكما یمكن أن

معبردهتتعهدمال على بموجبهتحصلأخرى، دولة أو هیئةمع أو الأفراد،مع العام القانون

.)2(العقد علیهمعین ینصتاریخ في فوائده

ومن خلال ما سبق یتبین لنا أن القرض عبارة عن مبلغ من المال یستدینه شخص عام 

إداري من شخص عام أو خاص على أن یتعهد الشخص المدین برد المبلغ مع فوائده عند حلول 

الأجل المتفق علیه .

الفرع الثاني: خصائص القرض العام

ما یلي:فیوالمتمثلة،تمیز القرض العام بمجموعة من الخصائصی

قانون قیطر  عن العامة القروض إصدارأولا: یتم

لا  همختصة بإصدار القروض العامة. وأنة الهي الجهطة التشریعیة لویقصد بذلك أن الس

اً إلى إذن مسبق یصدر من قبل أن تقوم بعقد القروض العامة إلا استنادطة التنفیذیةلسللیجوز 

ن المال لتغذیة الخزینة غ ملستدانة مبى الالشعب ع يلموافقة ممثطة التشریعیة، ویتضمن لالس

عمى المبادئ الأساسیة كتحدید ذا الإذن أو قانون القرض العام غالباً هویقتصر  دولة.لالعامة ل

مثل كیفیة (طة التنفیذیة لك أمر تنظیم القرض فنیاً إلى الس، مع تر هفائدتمعدل هغ القرض ومدتلمب

.)3()قیمة كل سندطرح سندات القرض و 

.132، ص 2003منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ،الضریبیة وموازنة الدولةالمالیة العامة، النظم وي، فوزي عط -1

.240، ص 2008عالم الكتب الحدیث، الأردن،،، المالیة العامةفاتح حسن خلف-2

منشورات جامعة دمشق، 2005، ص 205. ناصر عبید الناصر، المالیة العامة، -3
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من الدستور التي تنص یشرع البرلمان في المیادین التي 140ولقد نصت المادة 

یخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتیة: 

.1: نظام إصدار النقود ونظام البنوك والقرض والتأمینات14الفقرة 

عقد عن عبارة العام ثانیا: القرض

أحد أو الدولة في یتمثلالأولطرفان، الطرففیهانجدالأخرى العقود كبقیة العام القرض     

أخرى دولة أو الجمهوریكون فقد الثاني الطرف أماالمدین،المقترضالجانبالعامة، وهيهیئاتها

، ویتعهد الجانب الأول بتسدید مبلغ القرض عند حلول موعد الجانب المقرض الدائنالخ، وهو...

د بتقدیم فائدة على القرض وفقا لنصوص العقد، أما الجانب الآخر فیتعهد بتقدیم الوفاء كما یتعه

.)2(مبلغ القرض إلى الجانب الأول

حكام التي ثل عقداً إداریاً یجب أن یخضع للأاء المالیة أن القرض العام یمهویرى غالبیة فق

سباب الآتیة:الإداریة، وذلك للأ ى العقودلتنطبق ع

ا بتحدید هلعام أو الدولة التي تنفرد وحدما أحد أشخاص القانون اهیتم بین طرفین، أحد هأن-

نقاش  ة ودونلم العقد جمار مكتتب إلا أن یقبل أو یرفض إبلا، ولیس لهالتي یتضمنیااز والم هشروط

.)3(یااز أو تفاوض حول الشروط والم

و تسییر مرفق عام، وتحقیق منفعة عامة.هدف من عقده هال -

الخاص أو العام القانونأشخاصأحدیدفعه العام ثالثا: القرض

والذینالخاصالقانونأشخاص أو العام القانونأشخاصمنالاقتراض إلى الدولة تلجأ

الأجنبیةالدول إلى تلجأ أن أیضا للدولة ویمكنالأجنبیة،الجنسیة أو بجنسیتهایتمتعون

لتغطیةاللازمةالتمویلات على الحصولأجلمنوالدولیةوالإقلیمیةالمحلیةالمالیةوالمؤسسات

.نفقاتها

، معدل ب دیسمبر 1996 المؤرخة في 08 الجرید الرسمیة رقم 76 -1

15مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بقانون رقم 2002أفریل 14، مؤرخة في 25عدد ، ج ر، 2002أفریل 10مؤرخ في 03-02قانون رقم 
، 14، ج ر، عدد 2016مارس 06مؤرخ في 10-16، معدل ومتمم بقانون رقم 2008نوفمبر 16، مؤرخة في 63، ج ر، عدد 2008نوفمبر 

.2008مارس 07مؤرخة في 

ناصر عبید الناصر، مرجع سابق، ص205. -2

3- Duverger , Maurice: Finance Publiques, P.U.F, Paris, 1975, p 135.
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القرض العام مبلغ من المالرابعا:

القرض العام الذي یتم الحصول علیه قد یكون عینا أو نقدا، والقرض النقدي هو الأكثر 

نقدیة متفق علیها قد یكون شیوعا حیث تدخل إیرادات القرض إلى الخزانة العامة على شكل مبالغ 

القرض العیني  ابالعملة الوطنیة أو بالعملة الأجنبیة، وخصوصا إذا كان مصدر القرض خارجیا، أم

فیكون عندما ترغب الدولة أو المؤسسات المقرضة في تصریف منتجاتها للدولة المقرضة فإنها تقوم 

بمعنى أن تلجأ إلى ، .)1(الدولبعقد قرض یمول مشروعا معینا تستخدم في تنفیذه منتجات تلك 

تمویل عیني من خلال عقد قرض مع تحدید قیمته النقدیة.

القرض العام یصدر بصورة اختیاریةخامسا:

القرض العام یتم بإرادة حرة حیث یدفع المقرض مبلغ بصورة اختیاریة وفق الشروط المنظمة 

الجهة المقرضة والجهة المقترضة لأحكام العقد، وهذه الشروط یتم التوصل إلیها بالتفاوض بین

وتفقد هذه الخاصیة الكثیر من قیمتها عندما تقع الدول بأزمات اقتصادیة ومالیة خطرة، وعندما 

تواجه عدوانا خارجیا، وفي مثل هذه الظروف تلزم الدول مواطنیها بقروض بصورة إجباریة فتكون 

، أي أن المقرض یستعیدها )2(نهائیةالقروض هنا إلزامیة لا تختلف عن الضریبة سوى أنها غیر 

مع الفوائد في المستقبل ویبقى الإجبار استثناء في القرض العام والصفة الاختیاریة هي الأساس.

سادسا: القرض العام یدفع للدولة

إن القرض العام ینحصر بأشخاص القانون العام فقط، سواء أكان هذا الشخص هو 

السلطة المركزیة أم وحدات الإدارة المحلیة والبلدیات أو المؤسسات التي تتمتع بشخصیة اعتباریة 

.)3(وإداريوباستقلال مالي 

سابعا: سداد القرض العام یتضمن أصل القرض مضافا إلیه الفائدة

یختلف القرض العام عن باقي واردات الدولة المالیة بأنه یدخل خزینة الدولة بصورة مؤقتة، 

وتتعهد الدولة بإعادة مبلغ القرض إلى الدائن ومضافا إلى ذلك تعویض لهذا الدائن بفوائد سنویة 

ناصر عبید الناصر، مرجع سابق، ص 207. - 1

دراسة تحلیلیة مقارنة "، الخارجي في تغطیة العجز الدائم لموازنة السلطة الوطنیة الفلسطینیةدور وأهمیة التمویل ، "محمد مصطفى أبو مصطفى-2

.46، ص 2009، ، دار الجامعة الإسلامیة، فلسطین، مذكرة ماجستیر في المحاسبة والتمویل1999-2000عن الفترة من 

المرجع نفسھ، ص 46. -3
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ح ى القرض العام اصطلالق علت البعض یطلذه الخاصیة جعهكما أن .)1(الممنوحمقابل القرض 

ي هالقرض وفوائده بعد مدة محددة، و سمالأزمة برد ر لمباعتبار أن الدولة )ةلالضریبة المؤج(

.)2(رعایاهاى لا عهتفرضئب التيار ة الضلى حصیلتعتمد في تحقیق ذلك غالباً ع

: تمییز القرض العام عن باقي القروض المشابهةلثالفرع الثا

بین كل والاختلافتعریف القرض العام یمكن أن نكتشف أوجه التشابه من خلال تحلیل

.من القرض والضریبة ومدى تمیز القرض العام عن بعض صور الدین العام

أولا: تمییز القرض العام عن الضریبة 

یتشابه القرض العام عن الضریبة باعتباره: 

، وهو یتشابه مع الموارد التي تحصل علیها الدولةأن القرض العام یعتبر موردا من

الضریبة التي تعتبر من أهم الموارد على الإطلاق. 

.الأشخاص الطبیعیین المعنویین، هم الذین یتحملون عبء كل منهما

3(كل من القرض العام والضریبة یستلزم صدور قانون خاص یهما(.

كلا من القرض والضریبة لابد وأن تصدر بقانون، كما أن كلیهما إیراد عام یمكن القول أن

تحصل علیه الدولة ویتحمل الأفراد بعبئهما، فالقرض واجب السداد وقیام الدولة بسداد القرض أو 

الوفاء به، ویمثل شكلا من أشكال الإنفاق العام یتطلب تدبیر الموارد المالیة اللازمة لتمویل هذا 

.الإنفاق

وغالبا ما یتحمل دافعوا الضرائب أعباء القروض العامة والمتمثلة في سداد الإقساط والفوائد، 

.)4(وهذا یعني أن دافعي الضرائب هم الذین یتحملون في النهایة عبء القروض العامة

ما یختلفان في عدة وجوه من وعلى الرغم من التشابه بین القرض العام والضریبة إلا أنه

:أهمها

محمد مصطفى أبو مصطفى، مرجع سابق، ص47. -1

، ص38 كمیة القانون جامعة الفاتح، لیبیا، 2004 منصور میلاد یونس، مبادئ المالیة العامة، -2

.350ص، 2008،اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد عباس محرزي-3
   .455 -454ص ص، مصر، دار النهضة العربیة، اقتصادیات المالیة العامة، مصطفى حسنى مصطفى-4
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 الضریبة تدفع بصورة نهائیة، إذ لا تلتزم الدولة بردها للأفراد ولا یرد فوائد عنها، عكس القرض

الذي یستلزم على الدولة برده.

 الضریبة تدفع جبرا بموجب السلطة العامة للدولة، أما القرض فهو یدفع بصورة اختیاریة من

ة استثنائیة عن القاعدة جانب المقرض بغض النظر عن القرض الإجباري الذي یعد صور 

العامة.

 أن حصیلة الضریبة لا تخصص نحو الإنفاق في مجال معین، استنادا إلى مبدأ عدم

تخصیص الإیرادات العامة لوجهة محددة، أما حصیلة القرض العام فهي تخصص لإنفاق 

.)1(معین یحدده القانون

الخارج وذلك بخلاف الأمر بالنسبة وأخیرا فإن الدولة یمكنها أن تحصل على القرض من 

للضریبة.

ولكن على الرغم من هذه الاختلافات السابقة فقد یحدث تقارب بینهما، فالدولة قد تلجأ إلى 

إصدار قرض إجباري یلتزم المواطنین بالاكتتاب فیه، كما أنها قد تعقد قرضا مؤبدا لا تلتزم فیه 

من الضریبة.بالسداد خلال مدة معینة، وهنا یقترب القرض 

هذا بالإضافة إلى أن الدولة قد تتجاهل قاعدة تخصیص القرض لغرض معین خاصة 

وع إنتاجي قومي مثل مترو القروض التي تعقدها لمواجهة عجز الموازنة العامة، أو القیام بمشر 

.)2(الإنفاق

تمییز القرض العام عن بعض صور الدین العامثانیا:

یمتاز القرض العام عن الدین العام باعتباره دینا في ذمة الدولة مع دیون الدولة الأخرى، 

كالمرتبات والمعاشات والتعویضات التي یحكم بها علیها أو التي تقدرها لمن تنزع ملكیته للمنفعة 

تلف العامة، وغیر هذا من صور الالتزامات وان اختلفت أسباب كل منها، إلا أن القرض العام یخ

عن هذه الدیون من حیث طریقة حسابه في المیزانیة العامة ، فدیون الدولة عدا القروض العامة لا 

تظهر إلا في جانب واحد وهو جانب النفقات، أما القرض العام فانه یظهر في الوقت نفسه، 

مرجع سابق، ص455. مصطفى حسنى مصطفى، -1

مرجع سابق، ص 150. محمد عباس محرزي، -2
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اء فیظهر في جانب الإیرادات وقت تحصیل المبالغ المكتتب علیها، وفي جانب النفقات وقت الوف

.)1(ووقت دفع الفوائد المستحقة عنه

المطلب الثاني: أنواع القروض العامة

العامة، للقروض المختلفةالأنواعلناتبینالتيالعامة للقروض التقسیماتمنالعدیدهناك

المعاییر، هذه مختلف إلى نتطرقوسوفمعین،معیار إلى یرتكزالتقسیمات هذه منتقسیموكل

العامة. القروض لأنواعالواضحةالصورةلناستعطيالتي

تنقسم القروض العامة إلى ثلاثة أنواع رئیسیة، وهي: القروض من حیث مصدرها المكاني، 

ومن حیث حریة المكتتب، ومن حیث أجلها (مدتها).

الفرع الأول : القروض من حیث مصدرها المكاني

وهما:نوعین إلى مصدرهاحیثمن القروض تقسم

أولا: القروض الداخلیة

هو ذلك القرض الذي تحصل علیه الدولة من الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین المقیمین 

.)2(في إقلیمها بغض النظر عن جنسیاتهم سواء كانوا مواطنین أم أجانب

تعد القروض الداخلیة من أهم مصادر تمویل عجز الموازنة العامة للدولة، فتستعمل لتعبئة و 

وتمویل الإنفاق العام على وجه التحدید، بحیث تلجأ إلیها الدولة عند عجز السیاسة المدخرات

بالدین العام الداخلیةالضریبیة من تغطیة النمو المتزاید في النفقات العامة، وتعرف القروض العامة

ي الداخلي، بأنها مجموعة الأموال المقترضة من قبل الحكومة، وتكون الجهات المقترضة ممثلة ف

.المصرفيالجمهور والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة والجهاز 

ویعتبر اللجوء إلى القروض الداخلیة بواسطة أدوات الدین العام الممثلة في سندات الخزینة 

من الأسالیب الرئیسیة لتمویل عجز الموازنة العامة وخصوصا في الدول المتقدمة، فتصنف هذه 

التضخمیة لعلاج عجز الموازنة العامة لأنه في هذه الحالة الأدوات ضمن مصادر التمویل غیر 

یمول العجز بمدخرات حقیقیة لا تؤثر في نمو العرض النقدي ومنه لا یكون لها تأثیر في زیادة 

مرجع سابق، ص151. محرزي، عباس محمد -1

.41، ص2005، مصر،، دار الجامعةمبادئ المالیة العامة، حامد عبد المجید دراز، محمد عمر أبو دوح-2
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المستوى العام للأسعار، بحیث تعرف هذه القروض بالقروض الحقیقیة لأنه یتم التخلي عن جزء 

.)1(لأفراد والوحدات الاقتصادیة لصالح الدولةمن القوة الشرائیة التي یمتلكها ا

ثانیا: القروض الخارجیة

هو ذلك القرض الذي تحصل علیه الدولة من الحكومات الأجنبیة أو من الأشخاص 

الطبیعیین أو المعنویین المقیمین في الخارج، وكذلك القروض التي تحصل علیها الدولة من 

، F.M.I، وصندوق النقد الدولي R.DMB..للتنمیة والتعمیرالهیئات الدولیة مثل: البنك الدولي 

.)A.D.I)2والهیئة الدولیة للتنمیة

تلجأ الدولة لهذا الاقتراض عندما تعجز مصادر التمویل الداخلیة بما فیها الاقتراض عن 

مدفوعاتها، توفیر التمویل الضروري، أو تكون الدولة بحاجة لعملات أجنبیة لتغطیة عجز میزان 

ون المصادر الداخلیة كذا النوع من الاقتراض عندما لا توبالتالي نلاحظ أن الدولة تلجأ له

للاقتراض كافیة لتمویل عجز المیزانیة العامة لذلك تلجأ للمصادر الخارجیة لأنه هو السبیل الوحید 

لیة الدولیة كصندوق لعلاج وتمویل هذا العجز، فهو عبارة عن عقد یربط الدولة مع المؤسسات الما

.)3(النقد الدولي والبنك الدولي وأیضا المؤسسات الإقلیمیة بحیث یكون هذا العقد بالعملات الأجنبیة

فیعتبر هذا النوع من الأدوات غیر التضخمیة لتمویل عجز الموازنة العامة للدولة، ویستعمل 

لسد نفقات الدولة بالعملات الأجنبیة، وذلك عند قصور المدخرات المحلیة عن توفیر متطلبات 

حاجات النفقات العامة، فتوفر هذه القروض قوة شرائیة جدیدة للدولة ومنه زیادة كمیة الموارد 

الاقتصادیة، وهو ما یؤدي إلى زیادة الثروة الوطنیة ومنه زیادة الموارد الاقتصادیة المتاحة 

.)4(للاستعمال

ولقد لجأت معظم الدول النامیة لهذا النوع من الاقتراض خصوصا في فترة الثمانینات من 

ثقل القرن الماضي، وتوسعت فیه وهو ما وفر لها مصدرا من مصادر التمویل من جهة، ووسع

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه "،مصر-المیزانیة في  علاج عجز الموازنة العامة للدولة، دراسة مقارنة الجزائر"سیاسة ، لحسن دردوري-1

.148، ص 2013/2014العلوم في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، بسكرة، 
 -Banque mondiale pour le développement et la reconstruction B.M.R.D
 -Fonds monétaire international F.M.I
 -Association internationale de développement A.D.I

.47، 45، ص صسابقمرجع ، ، محمد عمر أبو دوححامد عبد المجید دراز-2

المرجع نفسھ، ص 46. -3

.344مؤسسة شباب الجامعة للطباع والنشر، الإسكندریة،  دون سنة نشر، ص،مبادئ الاقتصاد العام، حامد عبد المجید دراز-4
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المدیونیة الخارجیة من جهة أخرى، وبالتالي نقول أن الاقتراض یكلف بالنسبة للدول التي تلجأ إلیه، 

وتلجأ الدولة إلى هذا النوع من الاقتراض في حالة عدم توفر مصادر التمویل الداخلیة من أجل 

الضروریة للتنمیة تمویل عجزها الموازن، وبالتالي عدم كفایة المدخرات المحلیة لتمویل المشاریع

وتختلف طبیعة القروض الخارجیة وشروطها باختلاف الجهة ،)1(یؤدي للجوء لهذه القروض

المقرضة وبشكل عام تقسم مصادر القروض الخارجیة إلى:

وتمنح هذه القروض وفقا لأسعار السوق القروض من البنوك التجاریة وأسواق المال الدولیة:  -أ

وفترات استحقاق قصیرة، وما تتمیز به أن الحصول علیها سریع مقارنة بأسعار فائدة مرتفعة 

.)2(بالمصادر الأخرى

وتعرف هذه القروض بالقروض الثنائیة وتمنح بموجب اتفاقیات القروض الحكومیة الرسمیة: -ب

رسمیة بین الدول بحیث تختلف شروطها من دولة لأخرى، وشروطها تكون عادة أسهل من حیث 

وفترة الاستحقاق من القروض التجاریة.سعر الفائدة

وتعرف هذه القروض بالقروض المیسرة وتقدم من طرف القروض من المنظمات الدولیة: -ج

الهیئات والمنظمات الدولیة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن بین ممیزاتها أنها تمنح 

بشروط میسرة من حیث أسعار الفائدة وفترة الاستحقاق وفي الغالب ما تكون موجهة لأغراض 

إلا أنه أصبح في السنوات الأخیرة سببا رئیسیا للكثیر معینة ولكن بالرغم من أهمیة هذا المصدر

من الأزمات الاقتصادیة التي تعاني منها الدول النامیة، وذلك بسبب التدخلات والقیود التي 

.)3(تفرضها الجهات المقترضة على هذه الدول

ض الخارجیة من عدة وجوه ومن هنا یمكن القول أن القروض الداخلیة تختلف عن القرو 

:أهمهامن 

أن القروض الداخلیة لا تؤثر على الثروة القومیة بالزیادة أو النقص، وإنما تنقل جزءا من هذه -1

الثروة من الأفراد المكتتبین في القرض إلى الدولة أو العكس، فهي إعادة توزیع جزء من الثروة 

القومیة لصالح الأفراد.

،الأردن ر الكندي للنشر والتوزیع،دا ،فخ المدیونیة الخارجیة للدول النامیة، الأسباب والاستراتیجیات، عجام هیثم صاحب، سعود محمد علي-1

.75، ص2006

عجام هیثم صاحب، سعود محمد علي، مرجع سابق، ص75. -2

ص ص 76/75. المرجع نفسھ، -3
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القروض الخارجیة فإنها تؤثر على الثروة القومیة بالزیادة أو النقص، فإصدارها یعد زیادة أما-2

للثروة القومیة فینتقل جزء من ثروة البلاد الأخرى إلى الدولة.

أما سداد القروض وفوائدها یؤدي إلى نقص الثروة القومیة فینتقل جزء منها من الدولة                                

.إلى الدول الأخرى

یقوم القرض الداخلي بتحمیل الاقتصاد القومي عبء الادخار الذي یمثله، أي عبء الحرمان -3

من الاستهلاك فیشكل بذلك عبئا على أفراد الجیل الحاضر.

أما القرض الخارجي فإنه یعفى الجیل الحاضر من عبء هذا الادخار.

قد بالعملة الوطنیة على سعر الصرف أو میزان المدفوعات لا تؤثر القروض الداخلیة التي تع-4

سواء عند إصدارها أو عند سداد أقساطها وفوائدها.

قد یؤدي القرض الخارجي على خلاف القرض الداخلي إلى تدخل الدول الأجنبیة المقرضة 

المالیة في الشؤون الداخلیة للدولة المقترضة أو قد تفرض شروط معینة لا تتفق مع سیاسة الدولة

.)1(والاقتصادیة والاجتماعیة

وإذا لم تستطع الدولة الوفاء بالتزاماتها المالیة المترتبة عن القرض الخارجي، فقد یؤدي هذا 

إلى التدخل العسكري من الدولة المقرضة للضغط على الدولة المقترضة في الوفاء بالتزاماتها.

الفرع الثاني: من حیث حریة المكتتب

قسمین هما: القروض الاختیاریة، والقروض الإجباریة.ینقسم إلى 

أولا: القرض الاختیاري

یستند هذا النوع من القروض إلى طریقة أو شكل العقد أو بالأصح إلى مدى حریة الأفراد 

. فالأصل في القروض أن تكون )2(في الاختیار بین الاكتتاب أو عدم الاكتتاب في القرض العام

لة الحریة للأفراد والهیئات في الاكتتاب دون إكراه، فیكون الدافع للاكتتاب هو اختیاریة، وتترك الدو 

عجام هیثم صاحب، سعود محمد علي، مرجع سابق، ص75. -1

2-Heayed Abdel khalek. Introduction to public finance end public Policy. Open, p p 237, 239 .
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كون العملیة مجزیة مادیا نتیجة سعر الفائدة المرتفع أو كفالة الدولة لدفع قیمة القرض عند 

.)1(الاستحقاق

القرض الاختیاري هو الذي تحصل علیه الدولة من المقرضین طواعیة واختیارا، بحیث لا ف

یدفعهم إلى الإقبال علیه إلا مزایاه المادیة والمعنویة، والأصل في القروض تكون اختیاریة وتتم بناء 

فراد على تعاقد قانوني سلیم، وتقوم الحكومة بتحقیق شروط العقد وتفاصیله ومزایاه ثم تترك للأ

.)2(والهیئات حریة الاكتتاب في هذا القرض دون مباشرة أي نوع من أنواع الإكراه أو الضغط

علیهم،  الدولة منإجبار دون فیهاالاكتتابالمكتتبونیختارالتي القروض تلك هيكذا و 

 طوعي بأسلوبالمقرضینمن الدولة علیهاتحصلالتي القروض تلك هي أخرىبعبارة أي

 القروض منالنوع هذا ویتمالإجبار،عنصرفیهایوجد لا القروض منالنوع هذا ففي واختیاري،

به،المتعلقةالجوانبوكلوتفاصیله، العقد شروطبوضع الدولة فیهتقومقانوني،تعاقد على بناء

 أو الجبرعناصرمنعنصر أي استخدامبدون القرض هذا في الاكتتابحریةللمكتتبینوتترك

.)3(الاكتتابعملیة في الضغط

ثانیا: القرض الإجباري

تختلف هذه ، والقروضھذه في الاكتتاب على والھیئاتالأفرادالدولة تجبر التيوھي

القروض عن القروض الاختیاریة في عنصر الإجبار، لأنه في هذا النوع من القروض تقوم الدولة 

على شكل قروض، ففي هذه الحالة لا یكون لدیهم بإجبار والٕزام أفرادها على تقدیم مبالغ نقدیة

ولكن لا تلجأ ،4الحریة في الاختیار بین الاكتتاب أو عدمه بل یتم إجبارهم على عملیة الاكتتاب

الدولة إلى هذا النوع من القروض إلا في الحالات الاستثنائیة التي تطرأ علیها مثل حالات الأزمات 

هذه الحالة تتعهد الدولة بإرجاع مبالغ القروض إلى الأفراد الاقتصادیة أو الحروب...الخ، وفي

عندما تتحسن الأحوال الاقتصادیة، والحالة الأخرى التي تلجأ إلیها الدولة إلى هذا النوع من 

القروض هي ضعف ثقة الأفراد وبالتالي لا یقومون بالاكتتاب في القروض الاختیاریة و لا یكون 

.ض الإجباریةحل إلا اللجوء للقرو  للدولة

.107، ص1999، ر صفاء للنشر والتوزیع، الأردناد، المالیة العامةطارق الحاج، -1
  .41ص ،مرجع سابق، محمد عمر أبو دوح، حامد عبد المجید دراز-2
.131، ص2011، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، الأردن،دراسة في المالیة العامةأمجد عبد المهدي مساعدة، محمود یوسف عقله،-3

، ص 155 محمد طاقة، هدى الغزاوي، اقتصادیات المالیة العامة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، 2010 -4
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ومن بین مزایا هذا النوع من القروض هو تفادي الدولة إخراجها كمیات كبیرة من الأموال 

من الخزینة العمومیة دفعة واحدة فمثلا عندما یصل استحقاق قرض عام على الدولة و لا یمكنها 

في ذمتها قرض الوفاء به تقوم بإرادتها المنفردة بتثبیت القرض أو استبداله بقرض جدید فینشأ

إجباري جدید ،أو عندما تقوم الدولة باتخاذ إجراءات التأمیم أو الإصلاح الزراعي المستولى علیها 

بالتعویض لأصحاب هذه الأراضي والممتلكات بصرف قیمتها على شكل سندات حكومیة تستحق 

.)1(الدفع بعد مدة معینة

المدةحیثمنالعامةالفرع الثالث: القروض

 وفقا العامة القروض تنقسمو  خلال أجل،ا تلك القروض التي تحدد مدتها وتكون نقصد به

.المؤقتة والقروض المؤبدة القروض قسمین إلى المدةلمعیار

المؤبدة القروضأولا: 

منبجزءبالوفاءتقومبحیثلتسدیدها،موعدا الدولة تحدد لا التي القروض تلكیقصد بها

الدولوتلجأالمحددة،أوقاتها في الفوائدوتدفع لذلك اللازمةالأمواللدیهاتوفرتكلما القروض هذه

.)2(الأمواللدیهاتتوفرعندمایتمفیهاالتسدید لأن العامة القروض منالنوع هذا إلى

المؤقتة القروض ثانیا:

أجالافیهاویتحددللاستهلاكقابلةوتكونمعینة،مدة القروض هذا النوع من لدی

الأجلقصیرة قروض :أنواعثلاثة إلى آجالهاحیثمنالمؤقتة القروض وتنقسم،)3(لتسدیدها

.الأجلطویلة قروض و الأجلمتوسطة وقروض

الأجلقصیرة القروض - 1

بالدین القروض منالنوع هذا ویسمىالسنة،مدتهاتتجاوز لا التي القروض تلك وهي  

معالإیراداتتحصیلتاریخیتوافق لا عندما القروض منالنوع هذا إلى الدولتلجأحیثالعام،

العمومیة،الخزینةأذوناتإصدارطریق عن القروض منالنوع هذا تستخدم لذلك النفقات،صرف

یكون و جهة،منقصیرةمدتها لأن مرتفعةغیر القروض منالنوع هذا على الفائدةنسبةوتكون

مرجع سابق، ص155. طاقة، هدى الغزاوي، محمد -1

   356ص ،سابقمرجع،مجزريعباسمحمد-2
3 -HUGH Diaton, Principale of public finance, 4th éd 24 impression, Roultedge and kagan Paul Itd, P 177.
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من الدولة وتتحصلأخرى،جهةمن طارئ عجزتغطیة هو القرض هذا إصدارمن الدولة هدف

 هذا على ویطلق، قصیرةولفتراتوالشركاتالبنوك لدى الموجودةالفوائض على الوسیلة هذه خلال

.)1(العام الدین القروض منالنوع

:التالیةالنقاط في الأجلقصیرة القروض أهداف أهم تلخیصویمكن

قصیرةلفتراتوالشركاتالبنوك لدى الفوائض على الحصول.

العام الإنفاقتمویلأجلمنالعمومیةالخزینة في المؤقتالعجزتمویل. 

الخزینةأذونات الدولة فتستعملالتضخممثلوالطارئة القاهرة الاقتصادیة الظروف مواجهة

.)2(المجتمع في الزائدةالشرائیة القوة امتصاصأجلمن)الخزینةسندات(

الأجلمتوسطة القروض - 2

.سنواتالعشرمدتهاتتجاوز لا ماوغالباالسنة عن مدتهاتزیدالتي القروضنقصد بها 

الأجلالطویلة القروض -3

سنوات، وهنا ننوه إلى أنه لا توجد فواصل دقیقة خمسمدتهتفوق القروض منالنوع هذا 

وتلجأالمثبتةالقروضبین القروض المتوسطة الأجل والقروض الطویلة الأجل ویطلق علیهما معا 

النفقاتتغطیةأجلمن أو الاقتصادیةالتنمیةمشاریعتمویل في استعمالهأجلمنإلیه الدولة

 الدولة میزانیة في حقیقيعجزحصولعندالأجلالطویلة القروض وتستخدمالدفاعیة، أو الحربیة

طویلةسنداتإصدارطریق عن ذلك ویكوناستثنائیة،نفقاتلتمویل أو إنتاجیةبمشاریعللقیام

.)3(الأجل

.301، ص2000القاھرة،الجامعیة،الدار،"العامةالمالیةاقتصادیات"،المطلب عبد الحمید عبد-1

عبد الحمید عبد المطلب، مرجع سابق، ص301. - 2

المالیة العامة ،العلي عادل:أیضاأنظر.165، ص 2011اقتصادیات المالیة العامة، دار دجلة، الأردن، ألعبیدي،محمد علي سعید-3

  278ص ، 2011، دار الثراء للنشر والتوزیع، الأردن، 2الطبعة،والقانون المالي الضریبي
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القروض العامة من حیث إنتاجهاالفرع الرابع:

 ةوالقروض العامینقسم هذا النوع من القروض إلى القروض المثمرة والقروض العقیمة 

.السلبیة

أولا: القروض المثمرة

هي التي تتفق على مشروع استثماري یأتي بإیراد ویسدد أصل الدین مع الفوائد المترتبة علیه 

وهو من أكثر القروض إنتاجیة، وبعبارة أخرى یمكن تعریفه بأنه القرض الذي یحدث نتیجة مایلي:

 تسدد نفقاتها.نفقات رأسمالیة على مشاریع یمكن أن

 نفقات ذات طبیعة من شأنها أن تزید بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من قوة المجتمع

.)1(الإنتاجیة مثل النفقات التي تتم على الصحة العامة والتعلیم

ثانیا: القروض العمیقة

وهي التي تتفق على مشاریع لا تأتي بإیرادات لتسدید القرض وفوائده ولكن له فوائد عامة 

للاقتصاد والمجتمع، أو هو القرض الذي لا یحدث بأي حال من الأحوال زیادة في قوة المجتمع 

وأبرز مثال على الإنتاجیة، ولا ینتج أي إیرادات نقدیة، ولا یترتب علیه أیة منافع في المستقبل،

.)2(ذلك الدیون التي تحدثها الحروب

ثالثا: القروض العامة السلبیة

یترتب علیها منافع ومكاسب للمجتمع، مثل المباني العامة، والحدائق العامة وهي التي قد 

وما شابهها، ولكنه لا یعود بدخل نقدي ولا یزید من فاعلیة وإنتاجیة العمل ورأس المال.

المطلب الثالث: طبیعة القرض العام

ونیة فیمایلي:علینا التطرق إلى طبیعته الاقتصادیة وكذا القانلدراسة طبیعة القرض العام

.278 ص مرجع سابق، ألعبیدي، سعید علي محمد -1

محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص223. -2
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 لقرض العامل الاقتصادیةطبیعةالالفرع الأول: 

لم تعد القروض العامة وسیلة مالیة استثنائیة، تتوسل بها الإدارة ، كلما أعوزتها الحاجة إلى 

الأموال، لتغطیة نفقاتها غیر العادیة بل أضحت القروض أداة من أدوات السیاسة المالیة تستخدمها 

التوازن الاقتصادي والاجتماعي. وقد عكف الكتاب على تناول هذه الأداة المالیة الدولة لتحقیق

.)1(بالشرح والتحلیل. بید أن اهتمامهم انصب على تناول جوانبها الاقتصادیة

الضرائبمثلالأخرىالمالیةالمواردبقیة عن تمیزهابخصیةتنفردالعامة القروض  إن

كل فان العامة القروض أماأنواعها.باختلافالقانونیةطبیعتهاتختلف لا الموارد فهذه .والرسوم

قانونیةروابطالإجباریة فالقروض .الأخرى عن تختلفقانونیةطبیعة له أنواعهامننوع

 والقروض. إداریة أو مدنیةتكون قد تعاقدیةروابطالاختیاریة القروض أن حین في تنظیمیة).(

معالمبرمةالخارجیة القروض بینما،دولیةمعاهداتالدولیةالأشخاصمعالمبرمةالخارجیة

شخص أطرافها أحد أن منمستمدةخاصةطبیعة ذات إداریة عقود الخاصةالأجنبیةالأشخاص

.)2(أخرى لدولة تابعأجنبي

یعتبر بعض الفقهاء عملا تشریعیا ینظمه القانون، أو عملا من أعمال المبایعة، لكن 

یعتبرونه نقدا من العقود الإداریة تسري علیه كافة القواعد والأحكام التي تسري على غالبیة الفقهاء 

العقود، فهو یقوم على الرضا وتقابل الإیجاب من جانب الدولة المقترضة من ناحیة والقبول من 

جانب المكتتبین من ناحیة أخرى، كما انه یترتب حقوقا والتزامات لكل من الطرفین المتعاقدین لا 

وز المساس بها، حقیقة تتطلب المبادئ الدستوریة في الدول الدیمقراطیة وجوب موافقة ممثلي یج

الشعب على إصدار القرض، بمعنى انه لا یجوز للحكومة عقد قرض إلا بموافقة المجلس 

التشریعي، أو بعبارة أخرى لابد من قانون لإصدار القرض، إلا انه من الواضح أن حق البرلمان 

لقروض یعتبر نتیجة منطقیة لحقه في قرض الضرائب، لأنه إذا أجیر للحكومة في إصدار ا

الالتجاء إلى الاقتراض دون موافقة البرلمان لعبدت الحكومة إلى الاقتراض في كل مرة یرفض فیها 

.)3(البرلمان فرض ضرائب جدیدة

.القانوني الإذن لمبدأإخضاعهامنیمنع لم العامة القروض طبیعة في الاختلاف هذا إن

.إبرامها في التشریعیةالسلطة الإدارة تستأذن لم مامشروعةتعد لا القروض فهذه

، ص 312. زینب حسین عوض الله، مبادئ المالیة العامة، الدار الجامعیة، بیروت، 1998 - 1

زینب حسن عوض االله، مرجع سابق، ص312، -2

محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص223. – 3
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عند المدرسة التقلیدیة أولا: 

لقد صنف هذا الفكر التقلیدي للقروض العامة ضمن الأمور غیر المرغوب فیها والتي یجب 

الحد منها، حیث أن موقف الفكر المالي الكلاسیكي من القروض العامة كان انعكاسا طبیعیا 

لأمرین هامین هما:

أن النظریة الاقتصادیة التقلیدیة التي تؤمن بتلقائیة توازن التشغیل الكامل.الأمر الأول:

مرحلة النمو الاقتصادي الذي مساوئ توسع الدول الحدیثة في القروض العامة فيالأمر الثاني:

.)1(ه هذه الدولتشهد

المیزانیة إلى حیث أدى انشغال هذا الفكر المالي إزاء ظاهرة خروج الدولة عن مبدأ توازن 

تحدید الحالات التي یمكن للدولة أن تلجأ فیها غلى الضرائب، وأخرى یمكن للدولة فیها أن تلجأ 

وإلى أهمیة تغطیة النفقات العادیة إلى ضرورة عدم التوسع في القروضإلى القروض وانتهى

موال المعدة قرض من الأبالضرائب على أن تغطي النفقات غیر العادیة بالقروض، باعتبار أن ال

التقلیدیون رأیهم المناهض للقروض العامة على مجموعة من بنىوقد  الخاص،للاستثمار

الافتراضات أهمها: 

؛ثبات كمیة النقود المعروضة  

 .عدم إنتاجیة الإنفاق الحكومي، وكون العمالة كاملة

عند المدرسة الكینزیةثانیا: 

إلى المستوى اللازم لتحقیق 2هذه النظریة إلى ضرورة تدخل الدولة لرفع الدخل الفعليتدعو

التشغیل الكامل ومع كفایة السیاسة النقدیة والسیاسة الضریبیة في ذلك الوقت، فقد وجدت هذه 

النظریة في التوسع في الإنفاق العام ومن ثم الخروج عن مبدأ توازن المیزانیة، عاملا من عوامل 

الأخذ بمبدأ عجز المیزانیة، أي أمام الالتجاء إلى  میام التوازن الاقتصادي ففتحت بذلك الطریق أماق

وبذلك سقطت ،القروض لتغطیة النفقات العامة سواء أكانت المیزانیة استثماریة أم استهلاكیة

مرجع سابق، ص313. زینب حسن عوض الله، - 1

الطلب على أموال الاستهلاك والطلب على أموال الاستثمار.-1
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وذلك بهدف رفع الطلب ،التفرقة التي أقامها الفكر التقلیدي في مجال تغطیة النفقات العادیة

.)1(الفعلي

والقروض العامة تضمن استمرار النمو الاقتصادي حیث یمكنها توفیر فرص التوظیف 

للمدخرات المعطلة في حالة انخفاض فرص الاستثمار الخاصة، وبالتالي فهي تعرقل وقوع أزمة 

ة السوق رغبة في اقتصادیة، كما أنها تقوم بامتصاص جزء من القوة الشرائیة الزائدة عن حاج

تحقیق توازن بین الطلب الفعلي والتشغیل الكامل، وبالتالي تمنع قیام التضخم على أن تقوم الدولة 

.)2(برد المبالغ المقترضة بعد أن تتمكن من معالجة مشكلة التضخم والقضاء علیها

ادیة كذلك تكمن أهمیة القروض العامة خاصة الخارجیة منها في النهوض بالتنمیة الاقتص

خاصة في الدول النامیة، هذه التنمیة التي لا یمكن أن تتحقق أمام احتیاج الدول المتخلفة إلى 

العملات الأجنبیة لاستیراد مستلزمات التنمیة، ولا أمام انخفاض نسبة الأموال المدخرة، وفیما سبق 

نمیة الاقتصادیة من تبریر الالتجاء إلى القروض علما أن معظم الدول النامیة تعاني في مرحلة الت

.)3(عجز في موازین مدفوعاتها

  للقرض العامالقانونیة الطبیعة :الفرع الثاني

في هذا المجال سوف نتكلم عن القروض الداخلیة حیث یخص في هذا الأطر القروض 

التي توجد مصدر تغطیتها في مختلف الأفراد سواء انتقلت هذه القروض إلى الدولة أو بواسطة 

وهیئات التأمین، ومن ثم لا یتعلق ما سنقوله بشأن الطبیعة الاقتصادیة للقرض العام البنوك 

بالقروض التي نجد مصدر تغطیتها عن طریق الإضافة إلى كمیة النقود الموجودة في التداول 

سواء أكانت نقود أو ودائع أي أنه لا یتعلق بالاقتراض التضخمي.

التطور القانوني للقرض العام أولا:

عام مقترض وهي الدولة من ناحیة ض العام بتبادل إرادة طرفین، شخصم القر یت

والمقترضون وهم الأفراد أو المصارف أو غیرها من المؤسسات المالیة من ناحیة أخرى، حیث ینتج 

عن هذا العقد التزام المقرض بتسلیم مبلغ من المال بینما یلتزم المقترض بدفع الفوائد وتسویة أصل 

حلول موعد سداده.الدین لدى
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، أما قبل ذلك كان الأمراء 18والقروض بهذا المعنى لا یرجع تاریخها إلا لأواخر القرن 

إلى الاقتراض من المالیتین على أساس الثقة الشخصیة بهم، لجئواوالملوك إذا احتاجوا للنقود 

وكانوا غالبا ما یرهنون أراضیهم أو جواهر التاج لضمان ما یقترضونه، أو یتنازلون للدائنین عن 

تحصیل بعض الضرائب أثناء مدة معینة یسدد من حصیلتها الدین وفوائده، أما في الوقت الحاضر 

عض الصفات الأساسیة أولها: أن القرض یعقد باسم الدولة لا باسم فإن القروض الحدیثة تتمیز بب

رئیسها، وثانیها: أن الدولة لم تعد تقدم ضمانا أو رهنا لما تقترض بل إن الضمان لسداد الدیون 

والفوائد هو كل مواردها. وثالثها: أن هذه القروض أصبحت تأخذ شكل سندات تعطى للمقترضین 

.)1(غیرهمویمكنهم التصرف فیها إلى 

الأحكام الدستوریة للقرض العامثانیا: 

ثار الجدل حول الطبیعة الاقتصادیة للقرض العام، فالبعض یرى أن القرض العام لا یتمثل 

استقطاب تقوم به الدولة ویتحدى له الاقتصاد القومي، وذلك على أساس أن الدولة تقوم بدفع فوائد 

ن موعد الوفاء به، وینصب رأي آخر إلى أن القرض القرض طیلة حیاته ومبدأ أصله عندما یحی

العام یمثل إسقاطا باهظا للتكالیف من جهة نظر الاقتصاد القومي، إذ بالإضافة إلى العبء الذي 

یتحمله الاقتصاد متمثلا في أصل الدین یوجد ما یزید ثقلا في صورة فوائد تلتزم الدولة بدفعها، 

م یعتبر إفقار للاقتصاد القومي، وبالتالي یتعین عدم اللجوء إلیه وینتهي هذا الرأي إلى أن الدین العا

على سبیل الاستثناء، وهذا في الوقت الذي یعتبره إثراء الاقتصاد القومي وینصح صانعي السیاسة 

.)2(المالیة بالتوسع في الاقتراض العام

وتتطلب المبادئ الدستوریة العامة في معظم الدول ضرورة موافقة ممثلي الشعب على 

إصدار القروض العامة، حیث تتم موافقة المجالس النیابیة على هذا الإصدار بقانون وهو قانون 

إجرائي من ناحیة الشكل ولیس من ناحیة الموضوع، أي أنه لا یخلق قواعد قانونیة مجردة، 

یصدر بالقرض شانه في ذلك شأن القانون الذي یصدر بربط المیزانیة، فهو لا والقانون الذي 

یتضمن قواعد آمرة كما هو الحال في سائر القوانین الأخرى، وإنما كل ما یتضمنه هذا القانون هو 

مجرد موافقته السلطة التشریعیة، على قیام السلطة التنفیذیة بإصدار قرض عام بمبلغ معین وطبقا 
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ایا معینة، أما ما یتعلق بالشروط والأوضاع القانونیة الأخرى للقرض، كطریقة الإصدار لشروط ومز 

.)1(ذاتها وتقرره على الذي تراه مناسبا

ویرجع اشتراط موافقة المجالس المشار إلیها إلى أسباب سیاسیة واقتصادیة أهمها:

یها الدولة وكیفیة إنفاقها ضرورة موافقة المجالس النیابیة على الإیرادات العامة التي تحصل عل

لها، ویعتبر حق هذه المجالس في اعتماد القروض نتیجة منطقیة لحقها في فرض الضرائب، 

لأنه أجیز للسلطة التنفیذیة الالتجاء إلى الاقتراض دون موافقتها، لعمدت إلى ذلك في كل حالة 

لنیابیة للنفقات یرفض فیها نواب الشعب فرض ضرائب جدیدة، هذا فضلا عن أن المناقشة ا

المغطاة عن طریق الاقتراض تؤدي إلى الحد من الإسراف الحكومي.

 تهیئ مناقشة القرض العام الفرصة التشریعیة والرأي العام لمعرفة مبررات القرض ونواحي

إنفاقه المختلفة مما یزید من ثقة أصحاب الأموال في الائتمان العام من ناحیة وما یمكن من 

.)2(رض ویساعد على نجاحه من ناحیة أخرىالإعلان عن الق
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المبحث الثاني: التنظیم التقني للقروض العامة

من أجل إصدار القروض لا بد من توفر تنظیمات تقنیة مختلفة تكون متصلة بعملیة 

الإصدار سواء من جانب الاختصاص في إصدار القرض أو مبلغه أو سعر الفائدة، وكل الجوانب 

المتعلقة به، لذلك سوف نتناول في هذا العنصر كل المراحل المتعلقة بالقرض العام منذ صدوره 

إلى غایة الوفاء به.

المطلب الأول: إصدار القرض العام

عملیة إصدار القرض العام هي تلك الإجراءات التي تحصل الدولة بموجبها على المبالغ 

تبین، مع التزامها برد مبلغ القرض مع فوائد عندما المكتتب فیها في سندات القرض من قبل المكت

یصل أجل الوفاء المحدد، ومنه یتضح لنا ،إصدار القرض ما هو إلا عملیة یتم من خلالها 

حصول الدولة على المبالغ المكتتب فیها بواسطة طرح سندات یكتتب فیها استنادا للشروط التي 

تستلزم صدور قانون من السلطة التشریعیة للدولة بنص علیها التشریع المعمول به، فهذه العملیة 

من أجل إعطاء وتقدیم مجموعة من الضمانات والمزایا للمكتتبین، وما تجدر الإشارة إلیه أن طریقة 

.)1(إصدار القرض وسعر الفائدة هي التي تحدد هذه الجوانب استنادا لظروفها

تعتزمعندما الدولة تعینهاالتيالرئیسیةالنقاطالتفصیلمنبشيءنتناولسوفیليوفیما

وطریقةوفئاتها،المصدرةالسنداتنوعالفائدة،سعرالقرض،مبلغتعین فهي إصدار القرض

.فیهاالاكتتاب

 القرض الفرع الأول: مبلغ

ویمكنإصدارهعندمعینبمبلغمحددةتكون أن یمكنالقیمة هذه قیمتهیعني القرض مبلغ

:)2(أهمها ذكر یمكنالحالاتمنالعدید في وذلك القرض قیمةتحدد لا أن
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سمعتهاتتعرضوبالتاليتحتاجه،سوف الذي المبلغمنمتأكدةغیرالحكومةتكونعندما

 إلى یؤديما وذلك القرض تغطیة عدم الدولة تخشىالحالة هذه ففي إلیهایسيءلماالمالیة

 .للدولة المالیةالمكانة في الثقة زعزعة

الطبیعیة الكوارث مثلالعادیةغیرالحالات في وذلك جدا،ضخمةلمبالغحاجتهاحالة في

.الاقتصادیةالأزمات أو الحروبحالات في أو الكبیرة

فیهالاكتتابآجالوإنما تحددقیمتهبتحدید الدولة تقوم لا القیمةالمحددغیر والقرض

 لا فالدولة سابقا،قلناوكماالعام، القرض ومبلغقیمةتحدیدیتمالاكتتابآجالتنتهيعندماحیث

.كبیرةمبالغ إلى الحاجةبأمستكونعندما إلا الطریقة هذه إلى تلجأ

یتمالمبلغ ذلك أساس وعلى البدایة،منذقیمتهبتحدید الدولة فتقومالقیمةمحدد القرض أما

.)1(بالاكتتابالخاصةالسنداتإصدار

الفائدةالفرع الثاني: سعر 

 على الطلب وظروف المالیةالسوقحالة إلى الفائدةلسعرتحدیدهاعندالحكومةتستند

 في التوقعاتحالة ذلك إلى إضافة للدولة الماليوالمركزالقرض،وفترةوالعرض النقديالنقود

.)2(الفائدةسعرتحدیدتؤثر فيالعوامل هذه كلالمستقبل

المقرضینتشجیعأجلمن الدولة علیهاترتكزالتيالامتیازات أهم منالفائدةسعرویعتبر

الامتیازاتمثلأخرىامتیازاتهناك ذلك إلى إضافةالعام، القرض سندات في الاكتتاب على

الامتیازأماالضریبة،منوفوائده العام القرض سنداتبإعفاءالحكومةتقومحیثالضریبیة،

للحجزقابلةغیر العام القرض سندات الدولة تجعل كأن القانونیةالامتیازات في فیتمثلالآخر

ضدالتأمینبعملیةتقومالحكومةنجدأخرىحالات وفي المكلف،بذمةالتيالدیونلتسدیدعلیها

ربطه أو العملاتمنسلة أو أجنبیةالسند بعملةقیمةربططریق عن النقودقیمةانخفاض

عملیة على المكتتبینحثمنتزیدالامتیازات هذه فكلمرتفعة،فائدةمعدلاتمنح أو بالذهب

من الغالب في قسطین على تكونالمستحقةالفوائد دفع عملیة أن الإشارةإلیهتجدروما،الاكتتاب

.)3(المكتتبینبصغارعدم الإضرارأجل
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الفرع الثالث: السندات المستعملة في القرض العام

عملیة في بطرحهاوتقومالدولة،تصدرهاحكومیةسنداتشكلالعامة القروض تأخذ

  :وهي رئیسیةأشكالثلاثةالسندات هذه وتأخذالعام،الاكتتاب

أولا: السندات الاسمیة

خصصتهاسجلات في اسمهویسجلالمشترياسمعلیهایدونالتيالسنداتتلك وهي

حمایةالإجراء هذا ویمثلالسند،لمالك إلا الفوائدیتسلم أن شخص لأي یحقلا ف لذلك،الحكومة

المالكقیامحالة وفي الرسمیة،السجلات في مقیداسمهالسند لأنیضععندماالسندلصاحب

 أن السنداتمنالنوع هذا یمیزوماهذه السجلات، في اسمهالمشتريیقیدببیعهللسندالأصلي

.)1(التلف أو السرقة أو الضیاعمخاطرضدمؤمنصاحبها

لحاملهاثانیا: السندات

كماسجلات في مقیدةتكون لا وبالتاليصاحبها،اسمتحمل لا التيالسنداتتلك وهي

 والقاعدة آخر، إلى شخصمنتنتقلملكیتها فإن ذلك وعلى الاسمیة،للسنداتبالنسبةالحال هو

فیهایكونالتيالقسیمةتقدیمبواسطةالفوائدوتدفعمالكه، هو السندحائز أن هو السندات هذه في

السنداتمنالنوع هذا یمتازوعلیهالسند،یحمل الذي عن النظربغضددا محالفوائد دفع تاریخ

والسرقة،والتلفالضیاعلمخاطرتعرض مالكهاعلیهایعاب ولكن تداولها،وبسهولةكبیرةبمرونة

.)2(الاسمیةالسنداتمعالسندات هذه وتتشابه

المختلطةثالثا: السندات

اسمیةسندات فهي الاسمیة،والسنداتلحاملهاالسنداتبینوسطسندات عن عبارة هي

یخصفیماأماالاسمیة،للسنداتمشابهةإجراءاتطریق عن إلا تنتقل فلا لنقل ملكیتها،بالنسبة

 دون لحاملهاللسنداتبالنسبةحاصل هو مامثلالكوبوناتتقدیمبعد وذلك لحاملهافتكونفوائدها
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فوائدها یحصلالمهجنةفالسنداتآخربمعنى أو الشخصیة،منالتثبیتلإجراءاتتستدعي أن

.)1(له الحاملالشخص عن بغض النظرالسندكوبوناتحاملكلعلیها

الفرع الرابع: طریقة الاكتتاب

هناك العدید من أسالیب إصدار القروض العامة نذكر منها:

العام المباشرأولا: الاكتتاب

یكون الاكتتاب العام مباشرا عندما یتم عرض سندات القرض العام على الجمهور مباشرة، 

وترتكز هذه الطریقة على الحملة الدعائیة التي یبین فیها كل الجوانب المتعلقة بالقرض من شروط 

طریقة بكونها تمكن ومزایا والتواریخ، ویتولى البنك المركزي بتحصیل قیمة السندات، وتتمیز هذه ال

الدولة من فرض رقابة مباشرة على كل الفئات المكتتبة، حیث تحد من سیطرة كبار المستثمرین 

اً في الوقت الحالي لأنها تمكن الدولة من تعد هذه الطریقة أكثر الطرق شیوععلى قروض الدولة، و 

.)2(الإشراف على عملیة الإصدار

ثانیا: الاكتتاب غیر المباشر

تعرف هذه الطریقة بطریقة الاكتتاب المصرفي، ففي حالة عدم تمكن الدولة من تغطیة قیمة 

القرض العام بواسطة طریقة الاكتتاب المباشر تلجأ الدولة إلى هذه الطریقة، فتقوم بالاكتتاب في 

القرض للمصارف والمؤسسات المالیة من أجل التسریع في الحصول على قیمة القرض، وهنا تترك 

دولة الحریة للبنوك لإعادة بیع هذه السندات، وتحصل البنوك على عمولة مقابل عملیة بیعها لهذه ال

السندات، ومن مزایا هذه الطریقة أنها تمكن الدولة من الحصول على ما تحتاجه من أموال بسرعة، 

ع هذه أما ما یعاب علیها أنها تحمل الدولة عمولة مرتفعة تطلبها البنوك من أجل قیامها ببی

.)3(السندات
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ثالثا: الإصدار في البورصة

وفي هذه الطریقة تقوم الدولة بطرح سنداتها في الأسواق المالیة من أجل الاكتتاب فیها، 

ومن أهم الحالات التي تلجأ إلیها الدولة لهذه الطریقة عندما یكون مبلغ القرض العام غیر كبیر، 

یوم وبالسعر الذي یتحدد في السوق، وما یمیز هذه حیث تحدد عملیة البیع بدفعات صغیرة كل 

الطریقة هي تمكین الدولة من تتبع تقلبات أسعار الأوراق المالیة والقیام بعملیة البیع في الأوقات 

المناسبة، أما ما یعاب علیها هو تلك المخاطر الناشئة جراء عدم وجود طلب كبیر على هذه 

، وترتفع أسعار الفائدة فتزید من مهور بمالیة الدولةثقة الجالسندات ذلك ما یؤدي إلى ضعف

.)1(أعبائها

 دزابالمرابعا: البیع

والمؤسساتالمصارف على للبیع العام القرض سندات عرض بواسطةالطریقة هذه تكون

عروضهمبتقدیمالمكتتبونیقوم ذلك بعدثمالحكومة،تحددهأدنىسعربوضعوالجمهورالمالیة

السنداتكمیة زادت إذا أماالحكومة،حددته الذي السعر عن تقل لا بأسعارالسندات هذه وشراء

قدمواالذینللمكتتبینالسنداتبتخصیصالحكومةفتقومالمعروضة،الكمیة عن فیهاالمكتتب

یص السندات لمن أعطى أعلى سعر ، وإذا تغطى القرض أكثر من مرة نبدأ بتخصالأسعار أعلى

تعمل هذه الطریقة عادة في أذونات واحدة، وتسالذي یلیه وهكذا حتى تكتمل تغطیة القرض مرة ثم 

.)2(الخزانة، ویمكن اعتبار المزایدة في سعر الإصدار مناقصة في سعر الفائدة

الفرع الخامس: المزایا التي تمنح للمكتتبین

بمنح المكتتبین مزایا إضافیة قد تقوم الدولة لتشجیع الأفراد على الاكتتاب في القرض العام 

تختلف صورها:

 فقد تعمل الدولة على زیادة الضمان للمقترضین عن طریق تخصیص نوع معین من إرادتها

لدفع فوائد القرض وسداد قیمته عندما یحل موعد الوفاء به.

وم كما أنها قد تسمح للمقترضین بدفع المبالغ المقترضة على دفعات متعددة، على هذا النحو تق

الدولة بتشجیع صغار المدخرین، وتساعد على تكوین المدخرات.

محمد دویدار، دراسات في الاقتصاد المالي، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة، مصر، 1996، ص 281. -1

عبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجید، اقتصادیات المالیة العامة، المطبعة الكمالیة للنشر، مصر، 1990، ص 415. -2



الفصل الأول: ماھیة القروض العامة

33

 كذلك قد تنجب الدولة المقترضین خطر انخفاض قیمة العملة الوطنیة في الفترة ما بین إصدار

جنبیة ذات مركز قیمة القرض مقدرا للعملة الأ(القرض وسداده، فتتعهد بأن تدفع عند السداد

مقترض أن إقراضه لها لن ینقص في القدرة الشرائیة التي وعلى هذا النحو تضمن لل)،قوي

تحت تصرفه.

 أخیرا قد تعفى الدولة من بعض فوائد القرض أو المفروضة على الدخول كما أنها تمیز سندات

.)1(القروض العامة بان تقرر عدم قابلیتها للحجز سدادا للدیون

  القرض العام استهلاك:نيالمطلب الثا

 وذلك القرض، عن الناجمالدینمنالتخلص إلى والانقضاءالاستهلاكعملیةتهدف

مراحل عدة على القرض قیمةتسدیدفیتممتتالیة، دفعات على المكتتبین إلى قیمتهإرجاعبواسطة

الآجال في وفوائده القرض قیمةتسدیدمنتتمكن لا عندماالأسلوب هذا على الدولة وتركز

 الدولة فتكونالمؤبدة، القروض هي الطریقةبهذه الدولة تسددهاالتي القروض أهم ومنالمحددة،

 القروض كانت إذا أماالاختیاري،بالاستهلاكتعرفالطریقة وهذه القرض تسدیدطریقة في حرة

 أو دفعات على سواءآجالهانقضاءقبل القرض هذا قیمةتسدید في الدولة ورغبتمحددأجل ذات

.)2(العام للقرض الإجباريبالاستهلاكفیعرفواحدة دفعة

بر استهلاك القرض العام من الأسالیب التي یتم سداده تدریجیا برد قیمته إلى حاملي یعتو 

.)3(السندات على دفوعات متتالیة خلال فترة معینة تنص علیها إصدار القرض

التدابیر أهم الأسالیب التي یتم استهلاكه وأهمإلى المطلب ولهذا سوف نتطرق في هذا 

اللازمة للاستهلاك.

أسالیب استهلاك القرض العام:الفرع الأول

وهذه الأسالیب الاستهلاكیة یمكن أن أسالیب أساسیة لاستهلاك القرض العامعدة هناك 

تكون على أقساط سنویة محدودة ویمكن أن تكون بالشراء في البورصة أو تكون بطریقة القرعة و

نلخصها فیما یلي:

.541، ص سابقمرجع ،المجیدعبدالرحمانعبدالفتاحعبد-1

.371 محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص 370- -2

المالیة العامة والسیاسة المالیة، دار النھضة العربیة، لبنان، 1971، ص 320. عبد المنعم فوزي، -3
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الاستهلاك على أقساط سنویة محددة :ولاأ

في هذا الأسلوب الذي یعتبر من أكثر أسالیب التقنیة استعمالا في استهلاك القرض، تدفع 

الدولة سنویا لحملة السندات جزءا من قیمتها الأصلیة بالإضافة إلى الفائدة المستحقة، وذلك حتى 

.)1(یتم استهلاك سندات القرض بعد فترة من الزمن

الاستهلاك بالشراء في البورصةثانیا: 

خر آي مشتري وفي هذه الطریقة تلجأ الدولة إلى شراء سندات القرض من البورصة كأ

.)2(وتتخلص من هذا عبء الدین العام بنسبة ما تشتریه في البورصة من سندات

الاستهلاك بطریقة القرعة ثالثا:

ین بإخراج نسبة معینة من الدوفي هذا الأسلوب تقوم الدولة عند حلول أجل استهلاك 

حب بالقرعة كاملةودفع قیمة السندات التي تخرج من عملیة الس،كل عام في عملیة قرعةالسندات

.)3(لأصحابها، وتتكرر العملیة حتى یتم استهلاك كافة سندات القرض العام

استهلاك القرض العام: تدبیر موارد الفرع الثاني

یتم تدبیر موارد الاستهلاك القرض العام من الأهمیة بمكان أن تعمل الدولة من التخلص 

ما أمكن من عبء دیونها العامة من القروض وذلك بتخصص أكبر قدر ممكن من الموارد العامة 

لخدمتها، ومن بین هذه الموارد نجد: 

الاقتطاع من إیرادات المیزانیةأولا: 

زیادة الإیرادات عن النفقات، ممامصدرها هو الفائض الناتج عن هذه الإیرادات قد یكون 

أغلب الأحیان عند زیادةیساعد على خدمة الدین وتقصیر مدة استهلاكه، ویتحقق هذا الفائض 

حصیلة الضرائب عن النفقات العامة، ومن هنا یقال عن القرض لا یعدوا أن یكون ضریبة 

.)4(مؤجلة

مرجع سابق، ص 322. عبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجید، -1

المرجع نفسه، ص 322. -2

المرجع نفسه، ص 322. -3

المرجع نفسه، ص371. -4
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الدینصندوق استهلاك ثانیا: 

یكفل إنشاء هذا الصندوق استقلال عملیة استهلاك الدین العام عن إیرادات السلطتین 

التنفیذیة والتشریعیة، وضمان سیرها في طریقها المرسوم بما یحقق مصلحة الدولة في التخلص من 

.)1(دیونها، ویهدف هذا الصندوق إلى إعطاء صفة منظمة لعملیة استهلاك الدین العام

العام بالوفاء القرض انقضاء: لثالثاالفرع 

تامبشكلتسدیدهیتمحیثالقرض،لانقضاءالطبیعیةالطریقة القرض قیمةتسدیدیعتبر

 إلى تلجأعندماالطریقة هذه على الدولة وتعتمدفیها،للمكتتبینللسنداتالاسمیةالقیمةوترد

 لا والتيالعادیة الدولة موارد إلى اللجوءطریق عن یتمتسدیدها لأن الأجل،قصیرة القروض

.)2(كبیرةمبالغتتطلب

العامةالدیونتثبیت:الفرع الرابع

مثبت قرض إلى استحقاقهاموعدحلوالتيالأجلقصیرةالدیونتحویل هو الدیونتثبیت

متوسط قرض بدلهفتصدرالأجلقصیر العام القرض فترةبتحدید الدولة تقومحیثالأجل،طویل

 في للمكتتبینبالسماح الدولة وتقومالسابق، القرض مبلغبنفسمبلغهویكونالأجلطویل أو

لعملیةیمكنأنه هو الإشارةإلیهتجدروماالجدیدة،السندات هذه في للاكتتابالسابقةالسندات

.)3(إجباریة أو اختیاریةتكون أن التثبیت

بد أن یعتمد على عدد من الحوافز التي وفي هذه الحالة عندما یكون التثبیت اختیاري لا 

تشجع جملة سندات القرض القدیم على الاكتتاب في سندات القرض الجدید، فقد یكون سعر الفائدة 

للقرض الجدید أعلى منه للقرض القدیم وعلى سعر الفائدة السائدة في السوق.

القرض القدیم على وتقدیم تثبیت القرض إجباري، إذ تستطیع الدولة لا تجبر حملة السندات

.)4(الاكتتاب في سندات قرض جدید، بسبب عجزها عن سداد القرض عند حلول أجل الوفاء به

العامة القروض : تبدیلالفرع الخامس

مرجع سابق، ص371. المجید، عبد الرحمان عبد الفتاح عبد - 1

:أنظر أیضا .409 -408ص  ص ،2004،، مصرالإسكندریةالجدیدة،الجامعة دار ،العامةالمالیةالاقتصادأصول،شهابمجدي:أنظر-2

  .293 ص ،1998الأردن،للنشر،الثقافةمكتبة،والكلي الجزئيالاقتصاديالتحلیلمبادئ،محبكظافیرمحمد،السمانمروانمحمد

ص 293. محبك، مرجع سابق،  محمد مروان السمان محمد ظافیر - 3

   .277 -276ص ص مرجع سابق، ،دویدار حمدم-4
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بنفسجدیدةبسنداتالقدیمةالسنداتبتغییر الدولة قیام هو بالتبدیل العام القرض انقضاء

العامة،الدیون عبء تخفیفالتبدیل هذا من والهدف منخفضة،فائدةبأسعارالاسمیة، ولكنالقیمة

حالة في الدولة إلیهوتلجأوالمتوسطة،الأجلطویلةالدیونالتبدیل على هذا یقتصرما وعادة

شروط في علیهمتفق هو مماأقلتكونالتي و النقدیة والمالیةالسوق في الفائدةأسعارانخفاض

التبدیلیكون وقد .)1(والغرض من التبدیل تحقیق عبء الدیون العامة على میزانیة الدولةالعقد،

إجباریا. أو اختیاریا

التبدیل الاختیاري أولا:

تخفیضبینالاختیار في السنداتلجملةالحریة الدولة تتركعندمااختیاریایكونحیث

حسب وذلك القدیم، القرض سنداتقیمةاسترجاع أو جدید قرض إصدارطریق عن الفائدةسعر

الخیار في الموعد المحدد قد قبلالسندات، وتعتبر الدولة أن من لم یقدم على لهذه الاسمیةالقیمة

.)2(الأمر الأول

التبدیل الإجباريثانیا:

موافقة دون العام القرض على الفائدةسعربتخفیض الدولة عندما تقومإجباریاویكون

سیادة، أو أن تجبر حاملي سندات الدین القائم منبه الدولةتتمتعما إلى اداً استن هذاو  المكتتبین،

الذین لا یریدون قبول سندات الدین الجدید مقابل سنداتهم على قبول استیراد قیمة هذه السندات 

في ومن ثم ینقضي الدین العام بالنسبة إلیهم. وغالبا ما تعتبر الدولة أن من لم یقدم على الاختیار 

ویتوقف نجاح عملیة .لنوع من التبدیل هو الأكثر شیوعاالموعد المحدد قد قبل الأمر، وهذا ا

التبدیل على مجموعة من الشروط منها:

.مدى ثقة الأفراد في الدولة

.معدل سعر الفائدة الذي تقرره الدولة عند إجراء التبدیل

.كمیة ما یستبدل من سندات

دار الجامعة الجدیدة للنشر، لبنان، 1998، ص  239. عادل أحمد حشیش، مصطفى رشدي شیحة، مقدمة في الاقتصاد العام،  -1

.237، ص مرجع سابق، االلهزینب حسن عوض -2
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وتعتمد عملیة التبدیل على هذه الشروط الثلاثة زیادة على الشروط الأخرى مساعدة على 

.)1(إنجاح العملیة المتقدمة

التبدیل القهريثالثا: 

وفیه تلزم الدولة حاملي سندات القرض العام المرتفع الفائدة المرتب تبدیله بقبول سندات 

الدین الجدید المنخفض الفائدة دون أیة مراعاة لرغبتهم أو لرأیهم، وواضح أن التبدیل في هذه الحالة 

فقط دون لا بد وأن یكون قناعا، یخفي قرار الحكومة لتخفیض سعر الفائدة لإیراداتها المنفردة 

.)2(موافقة الدائنین

مرجع سابق، ص 239. حسن عوض االله، زینب - 1

زینب حسن عوض االله، مرجع سابق، ص 239. -2
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:الأولخلاصة الفصل

یمكننا القول بأن القرض ،من خلال دراستنا للفصل الأول المتعلق بماهیة القروض العامة

ولكنه قد یؤثر سلبا على ،موارد الدولة أو إیرادات الدولة الغیر الضریبیةالعام موردا هاما من 

وكذلك في  ،الخزینة العمومیة لأنه یثقل كاهلها من خلال خدماته المتمثلة في الفوائد التي تدفع

وخیر مثال على ذلك الجزائر، الجزائر التي عانت وما زالت تعاني من المدیونیة الداخلیة ،الأقساط

بسبب اثر إعادة الجدولة التي 1995-1994هذه الأخیرة التي شهدت ارتفاعا في ،جیةوالخار 

مست الدین الخارجي وكذا تطهیر المحافظ المالیة للبنوك، وقد تمت إعادة جدولة الدیون الجزائریة 

مع نادي باریس ولندن.

حقیقیة ومستدامة من ومن المفید أن یؤخذ بعین الاعتبار أنه لا یمكن أن یتم تحقیق تنمیة 

لذلك أعتقد بأن ،سواء أكانت هذه القروض محلیة أو خارجیة،خلال الاعتماد الدائم على القروض

وبمعدلات ،وأن یكون لفترات قصیرة،اللجوء إلى القروض المحلیة یجب أن یتم ضمن حدود ضیقة

الصحیة للأوضاع التي وذلك لأن المعدلات المرتفعة تدل على الحالة غیر ،فائدة منخفضة نسبیا

وتدل على غیاب ثقة الجمهور بأذون الخزانة.،یتم فیها الاقتراض
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الدولة للقروض العامةلجوء
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من أجل تلجأ الدولة إلى القرض العام الذي یعتبر نوعا من الواردات الاستثنائیة 

، وطنیةتغطیة نفقات غیر عادیة، وذلك في حالات خاصة كاستنفاد الطاقة الضریبیة ال

الدولة للمزید من الضرائب على مواطنیها وإلا ترتب الشيء الذي تتنافى معه إمكانیة فرض

عن ذلك آثار اقتصادیة بالغة الخطورة كتدهور النشاط الاقتصادي ومستوى المعیشة، كما 

تلجأ الدولة إلى الاقتراض العام ولو لم تصل الضرائب إلى الحجم الأمثل، ولكن فرض المزید 

یاء من جانب المكلفین بها.منها قد یؤدي إلى إحداث ردود أفعال عنیفة واست

وغیرها،ورسومضرائبمنالعادیةالإیراداتبواسطة العادة في الدولة میزانیةتمول

 قد نهافإ إضافیة،موارد إلى حاجة في الدولة وكانتالموارد،تلكتكف ولم حدث إذا أنه إلا

 إلى تلجأ لا الدولة أن أي العامة، القروض في المتمثلةالعادیةالغیرالموارد إلى تلجأ

.نادرا إلا القروض

حاجة الدولة تناولنا في المبحث الأول ،ولهذا قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

آثارها الاقتصادیة للقروض العامة.وأدرجنا في المبحث الثاني،آثارهاو  لقروض العامةل
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وشروط مقیدةعوامل دافعةة: لأول : حاجة الدولة للقروض العامالمبحث ا

في الدول النامیة وزیادة حجم التهرب الضریبي یؤدي إلى لوطنيإن انخفاض الدخل ا

انخفاض الإیرادات العامة للدولة، إضافة إلى ذلك تحتاج الدولة النامیة إلى موارد مالیة كبیرة 

  ة.لتمویل برامجها الاقتصادیة والاجتماعیة، الأمر الذي یؤدي إلى تفاقم المشكلة المالی

إن زیادة عجز الموازنة العامة للدولة یدفعها للبحث عن مصادر مالیة للتمویل، لذلك 

تلجأ إلى الاقتراض من المصرف المركزي (إصدار نقدي) أو من المؤسسات المالیة الدولیة 

أو الحكومات الأجنبیة ولكل نوع من هذه القروض مخاطره وآثاره السلبیة على الاقتصاد 

.)1(الوطني

في المطلب الأول ،تقسیم هذا المبحث إلى مطلبیننقوم بوبالنظر إلى ذلك سوف

سنتناول العوامل المحددة للقروض العامة، وفي المطلب الثاني ندرس أهم شروط نجاح 

القروض العامة ومخاطره.

الأسباب:المحددة للقروض العامةالمطلب الأول: العوامل

تزید من مقدرة الدولة في اقتطاع جزء من دخول ثروات ن القروض العامة لأنظرا 

الأفراد وهي تشكل بجوار الطاقة الضریبیة وإمكانیة استخدام الإصدار النقدي الجدید ما 

یسمى المقدرة المالیة القومیة.

ولهذا سوف نتطرق إلى العوامل المحددة للقروض الداخلیة والعوامل المحددة للقروض 

الخارجیة.

ل: العوامل المحددة للقروض الداخلیةالفرع الأو

من المعروف أن القروض العامة تتلخص في حجم المدخرات الفردیة وكیفیة توزیعها 

بین القروض الخاصة والقروض العامة، وفي قدرة الاقتصاد القومي على استیعاب القروض 
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نحو العامة، وفي مقدرته على خدمة وسداد القروض العامة ویمكن تفصیل ذلك على ال

التالي:

العامة والقروض الخاصة القروض بینتوزیعهاوكیفیةالفردیةالمدخراتحجم:أولا

بدورهاو  الفردیة،المدخراتحجم علىتتوقف  العام الاقتراض على الدولة مقدرةإن 

 الفردي الادخارارتفع الفردي الدخلأرتفعفكلماالفردي،الدخلحجم على تتوقفأیضا

 والعكس للادخار،یذهبمنهجزءویبقىالضروري،لتغطیة الاستهلاكیكفي الذي بالقدر

.)1(صحیح

یتحددالعامة القروض نحوللاتجاهالقابلةالفردیة،المدخراتحجم فان ثمومن

یتوقفكماالاستهلاكیة،والتقالیدبالعاداتبدورهیتحدد الذي الضروريالاستهلاكبمستوى

القابلةالفردیةالدخولتخفیض إلى تؤديفالضرائبالضریبي،الاقتطاعمستوى على أیضا

الأفراد،وادخاراستهلاكمنكلخفض إلى تؤديالضرائب ذلك أن ویتبعفیهاللتصرف

أنه ذلك وتفسیرالاستهلاك، في الانخفاضمناكبریكونالادخار في الانخفاض ولكن

.)2(استهلاكهتقلیل عن ادخارهتقلیل الفرد على یسهل

 إلى الالتجاء في اكبر قدرة الدولة یعطي الفردي الدخلارتفاع أن سبقمماویتضح

وبالتاليالفردیة،الدخول على الضریبي العبء الدولة تزید ألا بشرط وذلك العامة، القروض

 وأن الفردیة،المدخرات على الحصول في متنافسانالعامة والقروض الضرائبتكون

كل عبء مدى على النهایة في تتوقفمختلفةاعتبارات عدة علىتكون بینهماالمفاضلة

 على العامة القروض على الحصول في الدولة قدرة تتوقف ولا ،لوطنيا الاقتصاد على منهما

 على أیضاوإنماالعامة، والقروض الضرائببیناقتسامهوكیفیةالفردیةالمدخراتحجم

 القروض منفالنوعانالخاصة، القروضو  ةالعام القروض بینالفردیةالدخولاقتسامكیفیة
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المزایامنالعدیدتعطي أن للدولة یلزم ولذا الفردیة،المدخرات على الحصول على متنافسان

.)1(العامة القروض في للاكتتابالفردیةالمدخراتتجتذب أن تستطیعحتىالعامةلقروضها

على استیعاب القروض العامةوطنيثانیا: قدرة الاقتصاد ال

وطنيقروض العامة قدرة الاقتصاد الیجب على الدولة أن تراعي عند تحدید حجم ال

على استیعاب هذه القروض في شكل نفقات عامة، وهذه القدرة تتوقف على طبیعة الظروف 

التي فترةالدرجة النمو التي یمر بها الاقتصاد، وفي هذا الصدد یمكن الإشارة إلى أنه في و 

تكون فیها الدولة منكمشة تتسع قدرة الاقتصاد على استیعاب النفقات العامة المنتجة، حیث 

وزیادة حجم وطنيوبالتالي تنشیط الناتج ال،تكون بحاجة ماسة إلى تنشیط الطلب الفعلي

محدودة في فترة الرخاء خشیة أن تؤدي تكونالعمالة وعلى العكس من ذلك فان هذه القدرة 

النفقات العامة إلى إحداث ضغوط تضخمیة ذات الآثار السیئة، ومع ذلك قد تعمل زیادة 

الدولة على التوسع في قروضها العامة في فترة الرخاء بغرض امتصاص جزء من القوة 

الشرائیة لدى الأفراد رغبة في محاربة التضخم واستخدام حصیلة القروض في تكوین 

المتقدم على استیعاب القروض العامة عن الاقتصاد الاحتیاطي، كذلك تتسع قدرة الاقتصاد 

المتخلف، وذلك بسبب مرونة البنیان الإنتاجي وجموده، وتؤدي مرونة البنیان الإنتاجي إلى 

وبالتالي إلى حدوث ضغوط تضخمیة على اثر زیادة النفقات ،زیادة إنتاجیة النفقات العامة

.)2(نتاجيالعامة والعكس بالنسبة في حالة جمود البنیان الإ

على خدمة وسداد القروض العامة الداخلیةوطنيثالثا: قدرة الاقتصاد ال

یتمثل في سداد الفوائد ،نعلم أن القروض العامة تخلف عبئا على الخزینة العامة

، حیث أن هذه الأعباء المالیة تتطلب موارد مالیة المستحقة وكذلك أقساط الاستهلاكالسنویة

مستقبلیة تؤدي في الغالب إلى زیادة الأعباء الضریبیة المستقبلیة، وأن زیادة الأعباء تتطلب 

مقدرة من الاقتصاد القومي على تحملها، حیث بدورها تتوقف على كیفیة استخدام القروض 

لعامة التي تخصص القروض لتمویلها، ومن العامة في أغراض إنتاجیة على طبیعة النفقات ا
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ثم فإن استخدام القروض العامة في تمویل استثمارات حقیقیة فإن ذلك من شأنه أن یؤدي 

إلى زیادة قدرة الاقتصاد القومي على تحمل خدمة وسداد القروض العامة، والعكس في حالة 

.)1(استخدام القرض العامة لتمویل نفقات استهلاكیة

ة وعدم المقدرة التكلیفیة الوطنیةفاذ الطاقة الضریبیرابعا: استن

یعتبر القرض العام من الإیرادات الائتمانیة ومورد من مواردها التي ینتفي فیها صفة 

الضریبیة وعدم وتتمثل استنفاذ الطاقة الدوریة والانتظام من أجل تغطیة نفقات غیر عادیة 

فیما یلي:المقدرة التكلیفیة القومیة

حینما تصل الضرائب إلى حدها الأقصى وذلك بلوغ المعدل الضریبي حجمه الأمثل، -أ

الممر الذي یعني أن المقدرة التكلیفیة القومیة تكون قد استنفدت، بحیث لا یصح للدولة أن 

.)2(تلجأ إلى المزید من الضرائب والإیرادات إلى تدهور النشاط الاقتصادي ومستوى المعیشة

في الحالات التي یكون فیها الضرائب ردود فعل عنیفة لدى المكلفین، حتى وقبل تحقیق -ب

الحالة السابقة، وهو ما یعني أن الضرائب بالإضافة إلى حدودها الاقتصادیة، حدود أخرى 

من طبیعة نفسیة تضع قیدا على قدرة الدولة في الاستعانة بها، وفي مثل هذه الأحوال یشكل 

بدأ الدولة لتجمیع المدخرات التي لا تستطیع الضرائب الحصول علیها، القرض وسیلة في

وبالتالي فإن عبء تمویل النشاط العام في أبعادها المتعددة، یصبح موزعین جانبیین من 

الأفراد، المقرضین والممولین بدءا من كونه قاصرا على فئة ممولي الضرائب وحدهم، وفي 

میة القروض العامة على كونها موردا غیر منتظم یستخدم الحالتین المتقدمتین لا تقتصر أه

في تمویل النفقات العامة، بل إنها تمثل من الناحیتین النظریة والتطبیقیة أداء من أدواة 

السیاسة المالیة بل والسیاسة الاقتصادیة بالمعنى الواسع، أي أداة من أدوات التوجیه 

خدمة الأغراض الاقتصادیة للدولة في ضوء الاقتصادي، ینبغي استخدامها بعنایة فائقة ل

.)3(علاقتها بمستوى الدخل القومي، ومدى التأثیر الذي تمارسه بالنسبة له
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،إن الالتجاء إذن إلى القرض یحتاج إلى تبریر إن كان القرض یأتي بموارد مباشرة

،یض العملةواحتمالات تخف،إلا أنه یزید من أعباء المستقبل بما یستتبعه من نفقات تحویلیة

والذي یقصد به قیاس مدى ثقة ،ومن بعض المبررات الثانویة الأخرى نجد المبرر السیاسي

فإحجام هذه الوحدات ،المواطنین بالوحدات الاقتصادیة وبنظام الحكم وسیاسته الاقتصادیة

في حین المبرر المالي ،على الاكتتاب في سندات قرض تصدره الدولة دلیل على عدم ثقتها

ن في أن العبء الضریبي لا یمكنه تجاوز حدود معینة. وثقله یدفع بالوحدات إلى یكم

محاولة التهرب أو الغش مما یقلل من الحصیلة الضریبیة المعاكسة للهدف المقصود لزیادة 

.)1(وهو ما یؤكد أن القدرات التكلیفیة لبلد معین محدودة بالضرورة،الموارد المالیة

دائما الضغط أو التخفیض كالنفقات اللازمة للدفاع عن أن بعض النفقات لا تقبلكما-ج

الأراضي أو اللازمة لمواجهة الكوارث الطبیعیة أو الاجتماعیة التي تهدد حیاة الأفراد. كل 

هذه النفقات تفوق وتتعدى الحصیلة الضریبیة فأوقات الأزمات تزید من الاحتیاجات المالیة 

تقل فیه إیراداتها الضریبیة لكن الواقع أثبت اللجوء إلى القروض العامة حتى للدولة في وقت 

في الأوقات العادیة، وهنا تظهر المبررات الاقتصادیة التي تسمح بالالتجاء إلى القروض إن 

كان إصدار القرض مقصود به التأثیر على البنیان الاقتصادي إذ ممكن أن یستخدم القرض 

ومن هذه الواجهة یستخدم القرض بصفة خاصة في تمویل بنیانیهة كوسیلة لسیاسة اقتصادی

الاستثمارات خاصة إذا كانت هذه الاستثمارات إنتاجیة فإن الالتجاء إلى القرض یبرره عائد 

هذه الاستثمارات الذي یستخدم في المستقبل في مواجهة أعباء القرض دون الحاجة لفرض 

. كما یمكن أن )2(لتوجیه الاستثمارات أحیاناضرائب إضافیة، كما یعتبر القرض وسیلة 

یستخدم القرض كأداة لمواجهة التقلبات الاقتصادیة ووسیلة من وسائل امتصاص جزء من 

القوة الشرائیة الكلیة وبالتالي محاربة التضخم رغم قلة فعالیته مقارنة بالضریبة فضلا من 

ن القرض لا یرفع من نفقة الإنتاج محدودیة الوحدات الاقتصادیة التي تلجأ للاكتتاب. كما أ

.)3(عكس الضریبة
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كل هذه المبررات سواء مالیة أو اقتصادیة أو سیاسیة دلیل على أن الدولة تحتاج إلى 

القروض العامة الداخلیة والخارجیة لوجود فجوة في الموارد الاقتصادیة وعدم القدرة على 

وتنشأ هذه الفجوة نتیجة زیادة حجم النفقات تغطیتها بالوسائل الاعتیادیة كالضرائب وغیرها. 

العامة للدولة (النفقات الجاریة الاستثماریة) عن الإیرادات العامة، ویمكن التمییز بین نوعین 

من الفجوة، وهي:

.فجوة الموارد المحلیة والتي یمكن تغطیتها من خلال القروض العامة الداخلیة

 الاستعانة بالقروض الأجنبیة لتغطیة الفجوة.فجوة الصرف الأجنبي والتي ینبغي

كما یجب التفرقة بین الدول المتقدمة والبلدان المتخلفة وفقا لأنظمتها الاقتصادیة 

والسیاسیة في دوافع ومبررات الدول إلى القروض العامة، ففي الدول المتقدمة تتیسر إمكانیة 

تسامها بدرجة مرتفعة من الحصول على قروض لتغطیة فجوة الموارد المحلیة نظرا لا

الدیمقراطیة وجودة الخدمات، ویرجع سبب اعتماد هذه الطریقة بدل الضریبة إلى البطيء 

الإداري والتشریعي الملازم لإصدار القوانین، زیادة لاتساع الأسواق والبورصات العالمیة التي 

ل النامیة والتي تطغى علیها الشفافیة حول معدلات الادخار والاستثمار وغیرها. أما الدو 

تجمع بین فجوة الموارد المحلیة والصرف الأجنبي مما یحتم علیها السعي للحصول على 

:)1(الروض الداخلیة والخارجیة، فاعتماد القروض الداخلیة ترجع إلى جملة من الأسباب منها

.ضآلة المدخرات نتیجة انخفاض الدخول الحقیقیة للأفراد

.انخفاض الوعي للأفراد

ض مستویات الرقابة على الإدارة الحكومیة.  انخفا

وهي أكثر الوسائل انتشارا یضفي علیها صبغة عدم الموضوعیة، كما تلجأ إلى 

القروض الإجباریة التي تأخذ شكل أقساط التأمینات الاجتماعیة أو الاحتیاطات، وفي حالة 

رف مما یتیح عجز الموارد المحلیة تلجأ إلى الاقتراض من الخارج لتغطیة فجوة الص

للاقتصاد موارد حقیقیة تتوقف جدواها على كیفیة استخدامها. فبذلك یعد القرض أداة من 
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أدوات السیاسة المالیة والاقتصادیة ینبغي استخدامها بحذر لثقل عبئها على الاقتصاد 

.)1(القومي

الفرع الثاني: العوامل المحددة للقروض الخارجیة

الداخلیة تختلف عن القروض الخارجیة من ناحیة طبیعة من المعروف أن القروض 

الأعباء المالیة التي ترتبها على الاقتصاد القومي من ناحیتین حیث من الناحیة الأولى تتعلق 

بخدمة القروض الداخلیة لا یترتب علیها أعباء حقیقیة على الاقتصاد القومي، وإنما كل ما 

الأفراد والفئات الاجتماعیة المختلفة، أما خدمة تحدثه إعادة لتوزیع الدخل والثروة بین 

القروض الخارجیة فترتب أعباء حقیقیة على الاقتصاد القومي لما ترتبه من التزامات مستحقة 

للخارج، أما الناحیة الثانیة تتعلق بأن خدمة الدین الخارجي تتطلب بالإضافة إلى ضرورة 

توفیر قدرة من العملات الأجنبیة تحقیق ادخار محلي یكفي خدمة القروض الخارجیة، 

.)2(اللازمة لتحقیق هذه الخدمة

وعلیه فإن العوامل المحددة للقروض الخارجیة وإن كانت لا تختلف عن تلك المحددة 

:للقروض الداخلیة، إلا أنها تختلف في تحلیلها وبالتالي في مضمونها وأهم تلك العوامل نجد

امة أولا: القدرة على استیعاب القروض الع

البلادنحوالأجنبیةالأموال رؤوس انتقالتزایداثر على العامل هذا أهمیة ظهرت

 أن تبین وقد عامة، قروض صورة في الاقتصادیةالتنمیةتمویل في للمشاركةالنامیة،

الأجنبیةالأموال رؤوس منبیرةأحجاماستیعاب على تقوى لا النامیةالبلداناقتصادیات

 عدة المحددةالاستیعابیةالمقدرةوأخذتقروض،صورة في تعطىالتيتلكوخاصة

تعرقلوالتيالاستثماراتحجمزیادةاثر على التضخمیةالضغوط في یتمثلأهمهامظاهر،

یترتبمماالمدفوعات،لمیزانالمستمرالعجز في كذلك وتتمثلالتنمیة،مجهوداتبدورها

برأسالاستعانةنطاق في الاستیعابیةبالقدرةویقصد.الأجنبیة القروض خدمةصعوبةعلیه

یؤدىبحیثالاستثماراتمنمعینبحجمالقیام على القوميالاقتصاد قدرة الأجنبيالمال

المرسي السید حجازي، مرجع سابق، ص 234. - 1

محمد مصطفى أبو مصطفى، مرجع سابق، ص 60. -2
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التوازن عدم دلائل لظهور نظرامنتجةغیرالجدیدةالاستثماراتجعل إلى الحجم هذا تجاوز

.)1(المدفوعاتمیزانعجز و التضخمأهمها و النقدي و الاقتصادي

مدى في للاستثماراتالأمثلالحجمحدودوبالتاليالاستیعاب القدرة حدودوتكمن

 رأس وخاصةبعض،معبعضهاالمال رأس معتشتركالتيالأخرىالإنتاجعناصرتوافر

 والقدرة الفنیة،والخبراتالمهارات(مجموعةالإنسانالمال رأس فنقص.الإنسانيالمال

المال رأس استخدامإمكان عدم إلى یؤديالخارجمناستیرادهیصعب الذي )التنظیمیة

تكمن كذلك الإنتاجیة،العملیةمال رأس منالنوعیةبینتكامل علاقة لقیامنظراالمادي،

وضعفالسكان عدد لقلة نظرا(السوقحجمفضیقالسوق،حجم في الاستیعابیةالحدود

مناكبرحجماستیعاب على الاقتصاد قدرة ضعف إلى یؤدي الفردي) الدخلمتوسط

السوق،حجم وقلة إنساني،مال رأس تكوینضعف فان النامیةللبلادوبالنسبة.الاستثمارات

هذه  لاقتصادیاتالاقتصادیةالمقدرةضعف على الحدود أهم تمثلالتنظیمیة، القدرة وضعف

.)2(البلدان

وتحمل أعبائهاثانیا: القدرة على خدمة الدیون الخارجیة 

إن قدرة الاقتصاد القومي على سداد القروض ورد قیمتها تؤثر بالقطع على توسع 

الدولة في إصدار القروض العامة، وتتوقف هذه القدرة من جهة على مدى مرونة الموارد 

العامة ومن جهة ثانیة على مدى ثقل الأعباء المالیة للقروض ومن جهة ثالثة على مدى 

التي تتفق فیها حصیلتها هذه القروض ویتم توضیحها كما یلي:إنتاجیة الأوجه

تتوقف أولا على مدى مرونة موارد الدولة، وقدرة الدولة على زیادة هذه الموارد بمعدل -أ

سریع كلما كان بإمكانها تحمل أعباء القروض العامة، وتحتل مرونة النظام الضریبي أهمیة 

اء خدمة القروض العامة یدفع الدولة في الغالب لزیادة خاصة في هذا المجال إذ أن تزاید أعب

.)3(معدل الضغط الضریبي حتى تتمكن من تنمیة متحصلاتها والوفاء بالتزاماتها

محمد مصطفى أبو مصطفى، مرجع سابق، ص61. -1

المرجع نفسه، ص 62. -2

3- المرجع نفسه، ص 62.
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كلما كانت الأعباء المالیة للقروض العامة ثقیلة وكانت الفوائد المدفوعة عنها مرتفعة - ب

أعبائها واتجهت إلى عدم التوسع ومدة عقدها قصیرة، كلما ضعفت قدرة الدولة على تحمل 

.)1(في إصدارها

فیها تنفقالتيالأوجه على تتوقف للقروض المالیةالأعباءتحمل على الدولة قدرة -ج

النفقات أو كالحروبمنتجةغیر أغراض في قروضها الدولة استخدمت فإذا حصیلتها،

أماجدیدة، قروض إصدارإمكانیةمنوتحدللغایةثقیلةستكونخدمتهاأعباء فان المظهریة

محدودةستكونالأعباء فان استثماریةمشروعاتتمویل في قروضها الدولة استخدمت إذا

 في مباشرةزیادةومنالمال رأس تراكممعدلإسراعمنالمشروعات هذه إلیهتؤديلمانظرا

 لها وتتیح للدولة المالیةالمقدرةتدعیم في النحو هذا على تساهم فهي القومي،الناتج

.)2(الحدیدة القروض إصدار في خشیة دون والتوسعقروضهاأعباءمنالتخلص

العامة لقروضمحددات لجوء الدولة لالمطلب الثاني: 

بعدما تطرقنا إلى أهم العوامل والمبررات التي یتمیز بها القرض العام سوف نتطرق 

هذا سنتناول هذه الحالة في ، ولللقروض العامةأهم محددات لجوء الدولة في هذه الحالة إلى 

، والفرع الثاني نتناولالمحددات الاقتصادیة للقرض العام، في الفرع الأول ندرس فرعین

.المحددات السیاسیة للقرض العام

قتصادیةالاالمحددات :الأول الفرع

تنطوي على العامل المادي والمعنوي، ویعتمد الأول على مدى وجود الادخار اللازم 

في السندات العامة والذي یتكون في حالة دخول الوحدات الاكتتابوالذي سیمول 

الاقتصادیة أعلى من نفقاتها الاستهلاكیة حیث تستطیع الدولة أن تتدخل للتغییر من مقدار 

المتغیرات والتي تحدد المدخرات عن طریق زیادة الأجور المدخرات وذلك بالتعدیل في 

والمكافآت في جمیع قطاعات الاقتصاد خاصة لأصحاب الدخول المرتفعة وإتباع سیاسة 

توسعیة تهدف إلى زیادة الأرباح وتخفیض الضرائب على الدخول والأرباح، كما یمكن أن یتم 

، ص 62 محمد مصطفى أبو مصطفى، مرجع سابق -1

المرجع نفسه، ص62.  -2
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إجراءات تحكمیة، كأن تحظر على التأثیر على مقدار المدخرات بتخفیض الاستهلاك وفق 

أو عن طریق الضرائب غیر ،)1(أو زیادة أجور مستخدمیها،المشروعات توزیع أرباح أسهمها

المباشرة على استهلاكهم، أو من خلال تحفیز الشركات على تكوین احتیاطیات بإعفائها من 

ملزمة ضرائب الدخل أو من خلال تخفیف العبء الضریبي علیها أو إصدار تشریعات

للشركات بشراء سندات حكومیة بما یعادل نسبة معینة من أرباحها، وهو ما ینطبق على 

القرض الداخلي وبهذا یعتبر العامل المادي شرطا ضروریا ولیس شرطا كافیا لنجاح القرض 

العام، بمعنى أن وجود المدخرات لا تعني بالضرورة تحویلها لشراء سندات حكومیة وإنما 

دة عوامل أخرى تشجع على عملیة الاكتتاب وهو ما یعرف بالعامل المعنوي ینبغي توفر ع

 والإعلامأي قابلیة الادخار لأنه یوظف في القرض العام والذي یتم عن طریق الدعایة 

بالمزایا التي یحققها الاكتتاب وتهدف تلك المزایا إلى خلق الحوافز المادیة والمعنویة لدى 

.)2(ذه المزایا عادة في الضمان والسیولة والربحیةه وتتمثلالجمهور للاكتتاب، 

ویعتبر الضمان الذي یمنحه القرض أهم من عائده حیث أن الإمكانیة المالیة الهائلة 

للدولة والتي تنتج عن سلطتها في فرض الضرائب یساعدان على اطمئنان المدخرین على 

أموالهم، أما العائد والذي یجب أن یكون كافیا حتى ینجح القرض والتي یجسدها سعر فائدة 

اءات الضریبیة التي تمنح لرأس مال المكتتب تعد مزایا أساسیة لنجاح القرض والحوافز والإعف

.)3(القرض

للدولة وسائل أخرى لجعل الأفراد یقبلون على الاكتتاب في حالة نجاعة وسائل 

الدعایة الأولى بأن تخفض من سعر الفائدة في السوق أو استخدام سیاساتها النقدیة في 

طریق رفع سعر الخصم أو باستخدام سیاسة السوق الأعباء والتكالیف للمشروعات عن 

المفتوحة، كما یمكنها الحد من مشروعاتهم كتحدید سقف قیمة الأسهم المصدرة ورأس مالها 

.)4(لأي شركة

باهر محمد عتلم، مرجع سابق، ص ص263، 264. -1

المرسي السید حجازي، مرجع سابق، ص ص 238 ،239 -2

باهر محمد عتلم، مرجع سابق، ص 265 -3

المرسي السید حجازي، مرجع سابق، ص ص240 ، 241 -4
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السیاسیةالفرع الثاني: المحددات

والتي ،یرتكز القرض على عنصر الثقة في الوعود التي تلتزم بها الدولة عند إصداره

أو على أساس سلوكها في ،ن تتوافر إلا على أساس الموقف المالي الحالي للدولةلا یمكن أ

الماضي، كما یرتبط الائتمان الذي تتمتع به الدولة باتجاهها السیاسي واستقرارها السیاسي.

إن كثرة إصدار القروض تضعف الثقة في الدولة نظرا لشكوكهم في مقدرة الدولة على 

كما أن إستمرار عجز الموازنة لفترات طویلة یضر بالائتمان مواجهة أعباء هذه القروض

.)1(فالثقة في الدولة تعتمد على موقفها المالي والنقدي

المرسي السید حجازي، مرجع سابق، ص ص241. -1
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المبحث الثاني: الآثار الاقتصادیة للقروض العامة

تحدث القروض العامة عدة أثار على الكمیات الاقتصادیة الكلیة، ولكن هذه القروض 

ما إذا كانت القروض داخلیة أو قروض خارجیة، وتختلف أیضا باختلاف تختلف باختلاف

الفترة الزمنیة المأخوذة في الاعتبار، والفترة الزمنیة التي یتم فیها إصدار القروض العامة، 

والفترة التي یتم فیها خدمة الدین العام ولهذا ندرس هذا النوع من الآثار فیما یلي:

العامة وأثرهاالمطلب الأول: القروض 

سوف نقوم بإبراز تأثیرات القروض العامة حسب مراحل القرض بدءا بمرحلة إصداره 

ثم إنفاقه ثم تسدیده.

في مرحلة إصدار القرضأثر القرض العام الأول: الفرع 

هناك عدة عوامل تؤثر من خلالها القروض العامة على النشاط الاقتصادي، أبرزها 

مصدر الأموال المقترضة، حیث أن مصدر الحصول على القروض العامة تنجر علیها آثار 

ویمكن النظر إلى هذا الأثر حسب نوع مختلفة على النشاط الاقتصادي في مرحلة الاكتتاب،

خارجیا.القرض سواء كان داخلیا أو 

الاقتراض من أموال الأفراد: أولا

والبعیدة عن النشاط إذ تحصلت الدولة على القرض من مدخرات الأفراد المعطلة 

الاقتصادي (المكتنزة)، فأثر القرض یؤدي إلى زیادة تیار الإنفاق النقدي أي على شكل زیادة 

نشاط الاقتصادي بفعل أثر في القوة الشرائیة وارتفاع في الطلب وبالتالي توسع في دائرة ال

المضاعف والاتجاه نحو التشغیل الكامل، في حین إذا كان القرض من مدخرات الأفراد 

المخصصة للاستثمارات الخاصة مما یؤدي إلى تغیر الوجهة التي تقوم بالاستثمار فیكون 

.)1(للقرض أثار انكماشیة على الاستثمار الخاص

سعید علي محمد العبیدي، مرجع سابق، ص 172. -1
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التجاریة ومن البنك المركزيثانیا: الاقتراض من البنوك 

راضیة للبنوك، تإذا كان مصدر القرض من الاحتیاطات والتي لا تؤثر على القدرة الاق

الموافق في 1424جمادي الثاني عام 27المؤرخ في 11-03حسب ما جاء في الأمر رقم

ادة فإن أثر القرض یكون أثرا توسعیا على شكل زی،المتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26

في القوة الشرائیة وارتفاع في الطلب وزیادة في الإنتاج لأن هذه المؤسسات المالیة تستطیع 

إحداث قوة شرائیة جدیدة تضاف إلى الموجودة في التداول وذلك عن طریق الاقتراض 

الإضافي على الاحتیاطي للبنوك التجاریة والإصدار النقدي الجدید بالنسبة للبنك المركزي 

، أي دون أن تضطر إلى تخفیض قروضها للاقتصاد )1(للاستثمار الخاصدون أي أثر

الخاص نظرا للاحتیاجات النقدیة الزائدة لدى البنوك فلیس للقرض في هذه الحالة أثر 

.)2(انكماشي بل له أثار توسعیة على معدل النشاط الاقتصادي

ثالثا: الاقتراض من بنوك الادخار وشركات التأمین

یؤدي حصول الدولة على القرض بالنسبة للأشخاص الاعتباریین بإلزامهم بالاكتتاب 

في السندات الحكومیة في حدود نسبة معینة إلى حصول أثار انكماشیة أي یقلل من 

الاستثمار الخاص كون هذه المؤسسات تدخر معظم مجوداتها في أوراق مالیة مختلفة 

لى حساب توظیف هذه الأموال في مجالات القطاع وتوظیفها في سندات القرض العام یتم ع

الخاص المختلفة، والذي كان یمكن أن تستخدمه هذه المؤسسات في التوسعات أو التحدیدات 

مما یعرقل بناء الطاقة الإنتاجیة الملائمة لهذه المشروعات مما ینعكس على مستویات 

.)3(العمالة والدخل القومي الحقیقي بالانخفاض

ة الركود أو الانكماش أین تتوفر المدخرات دون وجود منفذ لاستثمارها أما في حال

حیث عقد مثل هذه القروض لا یؤثر سلبا على النشاط كون الأموال المكتتبة فیها تأخذ شكل 

المتعلق بالنقد والقرض، ج ر، عدد 52. أوت 2003 الموافق في 26 جمادي الثاني، عام 1424 11، مؤرخ في 27 أمر رقم 03- انظر:- -1

37، ص 2008الموازنة العامة، دار المسیرة، الأردن، ، أصول رمحمد شاكر عصفو-

باهر محمد عتلم، مرجع سابق، ص 383 -2

محمد شاكر عصفور، مرجع سابق، ص 377 -3
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اكتناز ولن یكون على حساب نقص استثمارات القطاع الخاص بل مرغوب فیها من أجل 

.)1(القوميزیادة الطلب الكلي الفعلي على الإنتاج

أما إذا لجأت الدولة إلى عقد مثل هذه القروض عن طریق فرض الضرائب على 

الإنفاق، خاصة على السلع الاستهلاكیة أو الترفیهیة، فتخفیض قیمة الواردات للسلع المعمرة 

لإجبار أفراد المجتمع على ادخار أموالهم والاكتتاب في القرض العام نتیجة مرونة الطلب 

ثر بصورة سالبة على حجم الدخل أو العمالة وعقد مثل هذه القروض السعریة المرتفعة لن یؤ 

.)2(یوفر قدر من الصرف الأجنبي یستخدم بطریقة أكثر كفاءة لصالح الاقتصاد القومي

رابعا: أثر القرض الخارجي

هي تلك القروض التي تضع القوة الشرائیة الجدیدة تحت تصرف الدولة المقترضة إذ 

، وأیا كان مصدر )3(المدفوعات وتحسین سعر صرف العملة المحلیةیساهم في تعدیل میزان

القرض الخارجي فإن الآثار المترتبة علیه ترجع إلى طریقة استخدامه لذلك تكون الآثار 

الاقتصادیة الناجمة عن القرض الخارجي تتضمن الاعتبارات التالیة:

مركزي من شأنه أن یرفع حجم إذا أودعت قیمة القرض لدى البنوك التجاریة أو البنك ال -أ

ودائع البنك المركزي ویمكنه من زیادة إصداره النقدي الجدید فحتى إیداعه في البنوك 

.)4(التجاریة یوسع من نطاق الائتمان

إذا استخدمت حصیلة القروض الخارجیة في شراء السلع الاستهلاكیة وغالبا ما تكون  - ب

السلع الضروریة والأساسیة لأفراد المجتمع مما ینجم عنه من زیادة المعروض من هذه السلع 

ومع ثبات العوامل الأخرى، فسوف تنخفض أسعارها مم یدل على الأثر الإیجابي المبدئي 

لآثار السلبیة لهذه القروض عند سداد قیمة القرض وفوائده، حیث لهذه القروض لتتجلى ا

یتعین على الدولة البحث عن مصادر لتمویل سداد هذا القرض التي لم تساهم في زیادة 

المرسي السید حجازي، مرجع سابق، ص250 -1

المرجع نفسه، ص250. -2

سعید علي محمد العبیدي، مرجع سابق، ص 173 -3

أحمد عبد السمیع علام، المالیة العامة، المفاهیم والتحلیل الإقتصادي والتطبیق، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، 2012، ص230. -4
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الطاقة الإنتاجیة في حین سدادها یستلزم ضرورة تحویل جزء من الناتج القومي إلى العالم 

.)1(الأجیال المقبلةالخارجي لیصبح القرض عبئا مؤجلا تتحمله 

إذا تم استخدام حصیلة القرض الخارجي في شراء سلع إنتاجیة فإن سداد أقساط وفوائد  -ج

مثل هذه القرض لا یمثل عبء على الاقتصاد القومي لأنه یؤدي إلى زیادة الطاقة الإنتاجیة 

رض في حیث یولد من الآثار الإیجابیة للقرض تصل أقصاها عندما یتم استخدام حصیلة الق

تمویل مشروعات تقوم بتصدیر متوجاتها فتكون العملة الأجنبیة هي محور التبادل وبالتالي 

.)2(تحافظ على توازن المیزان التجاري بصفة خاصة ومیزان المدفوعات بصفة عامة

إذا تم الاعتماد على القرض الخارجي في تسدید قروض سابقة بعد عجز الموارد الحقیقیة  -د

اد الالتزامات فتعد هذه القروض بمثابة عبء متراكم ومتزاید على الاقتصاد للدولة عن سد

.)3(القومي یترجم بظهور مشكلة الدیون الخارجیة

:)4(للقروض العامة الخارجیة العدید من السلبیات یمكن أن نذكر أهمها فیما یلي

بدوره یزید من وذلك من خلال زیادة نسبة خدمة الدین العام وهذا :ازدیاد عجز الموازنة

.عجز الموازنة

الاقتراض الخارجي یساهم في البدایة إلى زیادة الاستثمار :ازدیاد عجز میزان المدفوعات

الإجمالي وبالتالي زیادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ویكون تأثیره إیجابیا على 

عدم الاقتراض میزان المدفوعات ولكن عندما تصل المدیونیة إلى مستوى حرج نتیجة 

المخطط له الذي یؤدي إلى زیادة مدفوعات خدمتها المسببة للعجز في المیزان الجاري 

(مدفوعات الفائدة) وفي میزان المدفوعات أصبح الإفراط فیه عامل مسببا لهذا العجز.

حیث أن قدرة الاقتصاد القومي على الاستیراد متغیر هام :التأثیر السلبي على الاستیراد

علیه مستویات الاستهلاك والإنتاج والاستثمار وإن تعرض هذا القدرة إلى الضعف تعتمد 

أحمد عبد السمیع علام، مرجع سابق، ص231. - 1

سعید عبد العزیز عثمان، المالیة العامة، مدخل تحلیلي مقارن، الدار الجامعیة، مصر، 2011، ص 375. - 2

المرجع نفسه، ص 376. -3

محمد مصطفى أبو مصطفى، مرجع سابق، ص 62. -4
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ینتج عنه نتائج سیئة الاقتصاد في حالة عدم قدرة الدولة على الاستمرار في استیراد السلع 

الضروریة والتي لا یمكن الاستغناء عنها. 

یؤدي هذا التأثیر إلى تزاید أعباء المدیونیة الخارجیة :التأثیر على الاحتیاطیات الأجنبیة

بالإضافة إلى تزاید العجز في الحساب التجاري وبالتالي عجز المیزان الكلي للمدفوعات إلى 

قیام الحكومة باستخدام الجزء الأخیر من الاحتیاطات الأجنبیة لخدمة أعباء الدین 

.)1(الخارجي

ي مرحلة الإنفاقالفرع الثاني: أثر القرض العام ف

تستعمل القروض العامة في تمویل الإنفاق العام، ومنه فالإنفاق العام یؤدي إلى 

إحداث أثار توسعیة في الاقتصاد الوطني وعلى الكمیات الاقتصادیة الكلیة، وفي هذه 

المرحلة سوف ندرس أثر القرض الداخلي الحقیقي، وأثر القرض الخارجي .

الحقیقيأولا: أثر القرض الداخلي 

الاقتصادیة للقرض العام الحقیقي على طریقة استخدام حصیلة القرض الآثارتتوقف 

توسعیة، إذا أنفق القرض في مجالات استثماریة فیطلق علیه "القرض المنتج" أثارهفتكون 

ومثل هذه القروض یترتب علیه تحقیق وفورات اقتصادیة تكفي لسداد أقساط وفوائد القرض 

العام دون أن یترتب علیه عبء إضافي یتحمله المجتمع في حین استخدام القرض في 

ستهلاكیة من المتوقع في هذه الحالة أن یصاحب القرض تمویل النفقات الحكومیة الجاریة الا

الداخلي الحقیقي أثار سلبیة على المستوى القومي تزداد حدة هذه الآثار السلبیة كلما 

انخفضت مرونة الجهاز الإنتاجي والعكس صحیح، كما أن اقتراب الاقتصاد من مستوى 

یحد من الضغوط التضخمیة التي التوظیف الكامل فإن الاكتتاب سوف یولد أثار إیجابیة أین

یعاني منها الإنتاج، ولكن ما یحدث من أثار في مرحلة سداد الأقساط والفوائد قد تزید من 

حدة الضغوط التضخمیة إذا لم تقم الدولة باستخدام القرض في مشروعات إنتاجیة یعمل 

ین عدم وجود . في ح)2(على مرونة الجهاز الإنتاجي بحیث یزید مستوى العمالة والإنتاج

محمد مصطفى أبو مصطفى، مرجع سابق، ص 62. -1

سعید عبد العزیز عثمان، مرجع سابق، ص 361. -2
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طاقات عاطلة فإن إنفاق القرض یزید الطلب ویرفع الأسعار ویحصل التضخم. وعلیه تتوقف 

الآثار الاقتصادیة خلال مرحلة استخدام القرض الداخلي الحقیقي على الطریقة التي یتم بها 

استخدام أموال القرض ومستوى توظیف الموارد ودرجة مرونة الجهاز الإنتاجي في الاقتصاد 

:)1(الوطني وفق الاعتبارات التالیة

إذا تم توجیه حصیلة القروض لتمویل شراء السلع وخدمات استهلاكیة واقتصاد لم یصل -أ

مرحلة التوظیف الكامل بمعنى وجود موارد عاطلة غیر مشغلة ومرونة لجهاز الإنتاج سیؤدي 

نخفاض معدلات حتما إلى زیادة الطلب، ومن ثم الدخل ومعدلات النمو الاقتصادي وا

البطالة. في حین بوجود جهاز إنتاج غیر مرن لا یستجیب للتغیرات في الطلب الكلي 

فالزیادة في الطلب ستترجم إلى ارتفاع في مستویات الأسعار ومن ثم ارتفاع معدلات 

التضخم.

تم توجیه حصیلة القروض لتمویل استثمارات إنتاجیة واقتصاد لا یعمل عند مستوى  إذا -ب

التوظیف الكامل وجهاز إنتاجي مرن من شأنه أن یؤدي إلى زیادة معدلات التراكم الرأسمالي 

ومن ثم معدلات النمو الاقتصادي.

قي وفقا ویمكن إیضاح الآثار الاقتصادیة خلال مرحلة استخدام القرض الداخلي الحقی

لاستخدامات أموال القرض ومستوى توظیف الموارد ودرجة مرونة الجهاز الإنتاجي وفق 

الخطط الموالي:

الإنفاق العام، الاقتصاد المالي العام في ظل التحولات الاقتصادیة المعاصرة " تطور الدور الاقتصادي " الضرائب، أندراوس عاصف ولیم، -1

.487، ص2010دار الفكر الجامعي، مصر، الموازنة العامة،
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)1(: تأثیر القرض الداخلي الحقیقي في مرحلة الإنفاق01الشكل رقم 

أندراوس عاصف ولیم ، مرجع سابق، ص487. -1

قرض داخلي حقیقي

جیةلتمویل استثماریة إنتا
لتمویل شراء سلع 

وخدمات استهلاكیة

اقتصاد ناقص
اقتصاد ناقص 

جهاز إنتاج مرن

زیادة معدلات 

التراكم الرأسمالي

غیر إنتاججهاز جهاز ارتفاع مرن

زیادة الطلبزیادة الطلب

ارتفاع معدلات زیادة الدخل

التضخم

زیادة معدلات النمو

الاقتصادي

زیادة معدلات النمو

الاقتصادي
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ثانیا: أثر القرض الداخلي الزائف

الجهاز المصرفي دول من القروض الداخلیة الزائفة هي قروض تحصل علیها ال

:)1(القروض الائتمانیة وتنطوي هذه القروض على أحد الشكلینوتأخذ

أن تقترض الدولة من البنوك التجاریة من فائض الاحتیاطي النقدي المتاح المتكون من -أ

عملیة خلق الودائع.

البنك المركزي بإصدار كمیات إضافیة من الأوراق النقدیة بقیمة القرض تكلیف- ب

الصوري أو بقیمة جزء منه.

یتضح أن القروض الزائفة (الصوریة) تنتج من التوسع النقدي مما یضیف قوة شرائیة -ج

جدیدة في الاقتصاد القومي وزیادة حجم التداول، ویترتب على القرض الزائف العدید من 

:)2(لاقتصادیة منهاالآثار ا

إن الزیادة في عرض النقود سوف تؤدي إلى زیادة كمیة النقود الصاحبة للقرض الزائف: 

زیادة كمیة التداول النقدي بالنسبة للطلب علیها مما یخفض من سعر الفائدة وفقا للنظریة 

ل الحدیثة في سوق رأس المال، ویؤدي هذا بدوره إلى زیادة معدلات تكوین رؤوس الأموا

الأمر الذي یعني زیادة في الطلب الكلي على الناتج القومي، كما یمكن أن یؤدي إلى ارتفاع 

في المستوى العام للأسعار وتتوقف حساسیة كل من الناتج القومي ومعدلات الأسعار للتغیر 

في الطلب الكلي على مدى عرض الإنتاج القومي ویمكن الاستدلال لأثر القرض الزائف كل 

المتقدمة والدول المتخلفة.من الدول 

والتي تمتاز بقاعدة صناعیة وتتوفر بها الكفاءات والمهارات الإداریة الدول المتقدمة:

والتنظیمیة والإمكانیات الرأسمالیة للتوسع الإنتاجي وفي حالة مواجهة هذه الدول لأزمة الركود 

وزیادة هامة في المستوى والانكماش، فیكون في هذه الحالة التمویل التضخمي علاجا ملائما 

المرسي السید حجازي، مرجع سابق، ص262،  -1

المرجع نفسه، ص263. -2
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العام للأسعار وفي حالة المرونة اللانهائیة من مرونة عرض الإنتاج القومي فإن التمویل 

.)1(رج القومي دون زیادة العام للأسعاالتضخمي سیؤدي إلى زیادة حجم الإنتا

والتي تعرف مرونة عرض الإنتاج القومي منخفضة بسبب الافتقار إلى المتخلفة:دولال

قطع الغیار ونقص المهارات التنظیمیة والإداریة وعدم توافر الكفاءات العمالیة والافتقار إلى 

الصرف الأجنبي اللازم للتوسعات الرأسمالیة فإن التمویل التضخمي لن یؤدي إلى زیادة كبیرة 

بل یؤدي إلى زیادة كبیرة في الأسعار وذلك لضآلة عرض الإنتاج، في حجم الإنتاج القومي

أن التمویل لانخفاض مرونة عرض الإنتاج القومي وغیرها، فإن الأثر المباشر لزیادة 

الاقتراض الصوري وزیادة كمیة النقود ومن ثم زیادة الطلب الكلي النقدي یتمثل في زیادة حدة 

.)2(الضغوط التضخمیة

:یليفیماأهمهانذكر أن یمكنالسلبیاتمنالعدیدالخارجیةالعامة للقروض

 قوةر تعتب قوة تعتبرالتيالخاص القطاع أموالتحویل إلى العامة القروض تؤدي -أ

.الخاص القطاع إلى إنتاجیةمشروعات في لتوظیفها

 رؤوس منمنتجةغیرعامةنفقات أو الترفيالإنفاق في غالباتذهبالأموال هذه -ب

وارتفاعوالصناعي الزراعي الإنتاجتدهور إلى یؤدى وهذا الخاصمن القطاعالأموال

.مستمربشكلوالخدماتالسلعأسعار

سعرمنیرفعالداخلیة القروض على الحصول في الخاص للقطاع الدولة منافسة أن -ج

 في عقبةویقفالمواردتوزیعوسوءالاقتصاديالنشاط عرقلة إلى یؤدى الذي الأمرالفائدة

.الاستثماراتتقلالفائدةسعربارتفاعانهحیثالاقتصاديالتقدمطریق

الجزءلازدیادالمجتمعأبناء على الضریبي العبء زیادة إلى العامة القروض تؤدى -د

 أن الحقیقةالدینخدمةنفقاتلتسدیدیخصص أن یجب والذي المیزانیةإیراداتمنالثابت

.القادمةالأجیال على عبؤهایقعمؤجلةضرائبالعامة القروض

المرسي السید حجازي، مرجع سابق، ص 269. -1

المرجع نفسه، ص 271. -2
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تضاعف إلى سیؤدىالحكوميالاقتراضطریق عن العامةالمشروعاتتمویل أن -ه

 .القرض أصلتسدیدعندومرة للقروض فوائدصورة في مرةمرتینتدفعحیثالتكالیف

:طریقین عن التضخم إلى یؤدى العام الاقتراض -و

یؤدى وهذا المنتجةغیرالعامةالنفقاتوزیادةالإنتاج القوميتدهور إلى یؤدىانه:ىالأول

.الأسعارمستوىارتفاع إلى

 إلى یؤدى والذي النقديالإصدارطریق عن التزاماتهاتسدید إلى الحكومةتلجا أن: ةالثانی

.الأسعارمستوىارتفاع إلى وبالتاليللنقودالشرائیة القدرة انخفاض

:طریقین عن القوميالدخلتوزیعسوء إلى یؤدى العام الاقتراض -ز

غنىالفنيفیزدادالقوميالدخلتوزیعسوء على یساعدذاتهحد في التضخم أن :ىالأول

 .الفقراء عدد ویزدادالأغنیاء عدد ویقل

تمولوسداده القرض خدمةنفقاتو  الفنيالطبقاتمنالحكومیةالسنداتحملة أن :ةالثانی

فیزیدالأكبرعبؤهاالفقیرةالطبقاتتتحملالتيالمباشرةالغیرالضرائب فرض طریق عن

.)1(المجتمعأبناءبینوالثروةالدخلتوزیعسوءمن ذلك

ینجر عن لجوء الدولة إلى الدین العام الداخلي التزامات مستقبلیة واجبة السداد عندما 

ن الاعتبار عندما نقوم بالحصول یحین تاریخ الاستحقاق وهو الأمر الذي یجب أخذه بعی

على هذا القرض فیجب أن تحاول الحكومة توجیه القرض إلى المجالات الإنتاجیة التي 

تحقق عوائد في المستقبل تساعد على تسدید خدمة هذه القروض ، ولكن غالبا ما تستخدم 

ي إلى هذه القروض لتغطیة نفقات استهلاكیة وهو ما یشكل عبئا على موازنة الدولة یؤد

.)2(إضعاف المركز المالي للدولة

محمد مصطفى أبو مصطفى، مرجع سابق، ص 63. -1

2 -Hoe Kim " Rôle of Institution In Fiscal And Monetary Policie ", Phd dissertation .Université of Illinois.

2004. p14.
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ثالثا: أثار القرض الخارجي في مرحلة الإنفاق

أیا كان مصدر القرض العام الخارجي فإنه یضع قوة شرائیة جدیدة تحت تصرف 

الدولة المقرضة والآثار الاقتصادیة التي یمكن أن تنجم عن الإقراض العام الخارجي تتوقف 

على طریقة استخدام حصیلة القرض إضافة إلى شروط القرض. فتكون أثاره توسعیة إذا أنفق 

ة والبنك المركزي). أما إذا أنفق في الخارج فتكون أثاره معتمدة في الداخل (البنوك التجاری

على نوع السلع والخدمات المستوردة وبشكل عام ذو أثار توسعیة. أما إذا استخدم لتسدید 

.)1(قرض خارجي فیعد عبء متزاید للاقتصاد

الفرع الثالث: أثار القرض العام في مرحلة التسدید

هذه المرحلة في كون القرض المسدد داخلیا أو خارجیا.تختلف الآثار الاقتصادیة في

أولا: أثر تسدید القروض الداخلیة الحقیقیة

في هذه المرحلة تتوقف الآثار الاقتصادیة للقروض العامة الداخلیة الحقیقیة على 

كیفیة استغلال القرض العام وعلى الحالة الاقتصادیة للدولة وسلوك أصحاب هذه 

.)2(السندات

فخلال مرحلة الوفاء بالقرض وسداد فوائده یتم تحویل جزء من موارد الدولة لجملة 

السندات فإن تم توجیه هذه الأموال إلى الاستهلاك الخاص فیؤدي ذلك إلى زیادة الطلب ثم 

، )3(ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في حالة موارد معطلة وضعف مرونة جهاز الإنتاج

الدولة بسداد القروض الداخلیة إلى زیادة القوة الشرائیة لدى جملة وعلیه فیترتب على قیام

على الاقتصاد ككل الآثارالسندات وإلى إعادة توزیع الدخل الوطني بین فئات المجتمع. أما 

فیعتمد ذلك على مصدر عملیة خدمة القرض والوفاء به فإذا كان مصدرها الضرائب غیر 

ئیة من فئة تتمیز بارتفاع میلها للاستهلاك إلى طبقة المباشرة فمعنى ذلك تحویل قوة شرا

تتمیز بانخفاض میلها للاستهلاك فإذا قامت هذه الأخیرة باكتناز أموالها فیترتب عن ذلك 
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آثار انكماشه على الاقتصاد الوطني، كما یظهر ذلك في حالة تملك السندات من طرف 

ویحدث .)1(ا إلى احتیاطات غیر مستثمرةالبنوك (البنوك التجاریة أو البنك المركزي) وتحویله

العكس إذا ما تمت عملیة سداد القرض من حصیلة الضرائب المباشرة وكان المكتتبون في 

أما إذا استخدم القرض في .)2(القرض من ذوي الدخول المحدودة مما یولد آثار تضخمیة

دیة (حالة الدول تمویل مشاریع إنتاجیة وفي ظل العمالة غیر الكاملة للموارد الاقتصا

المتخلفة) سیؤدي ذلك إلى زیادة الإنتاج القومي والعمالة واستغلال أفضل للموارد الاقتصادیة 

من وجهة نظر التنمیة الاقتصادیة في ظل حصول الدول على مكتنزات الأفراد التي كانت 

ر تستخدم في المضاربة على أسعار العقارات واستغلالها في مشروعات إنتاجیة شرط توف

الخبرات الإداریة والمهارات ومرونة عرض عوامل الإنتاج سیؤدي ذلك إلى زیادة الإنتاج 

القومي الذي بدوره سیؤدي إلى زیادة العالة والطاقة الإنتاجیة مما یحقق فائض اقتصادي 

یستخدم في سداد أقساط الدین العام دون وجود أعباء على أفراد المجتمع مما یعني زیادة 

الاقتصادي.معدلات النمو

أما إذا استخدمت حصیلة القروض الداخلیة الحقیقیة في مشروعات إنتاجیة وفي ظل 

اقتصاد یعاني من اختناقات وضآلة مرونة الإنتاج القومي فإن هذه الاستثمارات لن تكون لها 

جدوى اقتصادیة ملائمة، مما یؤدي إلى زیادة الطلب على السلع الاستهلاكیة دون تجاوب 

.)3(القومي، ومما یترجم بارتفاع مستویات الأسعار وظهور مشكلة التضخمللإنتاج 

ثانیا: أثر تسدید القروض الخارجیة

رغم أن الآثار الاقتصادیة للقروض العامة الخارجیة تختلف تبعا لطریقة استخدامها 

من آثار سلبیة في حالة استخدامها في استیراد السلع الاستهلاكیة وآثارها الإیجابیة في حالة 

استخدام حصیلتها في استیراد السلع الرأسمالیة اللازمة لمشروعات التنمیة الاقتصادیة، ورغم 

زایا التي قد تعود على الدولة المقترضة جراء الاستخدام لحصیلة القرض الخارجي في تلك الم

استیراد السلع الرأسمالیة، إلا أن فریقا من الكتاب الاقتصادیون ما زالوا یؤكدون أن القروض 
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لما ثروة الدولة وتصدیره للخارج وفاءالخارجیة تمثل عبئا حقیقیا مما یتطلب اقتطاع جزء من 

ن التزامات. ویعود ذلك لعدم التفرقة بین الاستخدامات المختلفة لحصیلة القرض التي علیه م

قد لا تؤدي إلى اقتطاع جزء من ثروة الدولة لسداد الالتزام بل اقتطاع جزء من الزیادة في 

الثروة الناتجة أصلا عن استخدام القرض الخارجي رغم أن استخدام القرض استخداما سلیما 

مما یجعل القروض الخارجیة عبئا على .)1(دة صعوبات وتقدیرات والمتغیراتأمرا تتخلله ع

الاقتصاد القومي لما یستوجبه من رد أصل القرض ودفع فوائده مما یتطلب اقتطاع أجزاء من 

القوة الشرائیة للمجتمع وتحویل للخارج، وقد یؤدي ذلك إلى زیادة العبء الضریبي على 

لمدفوعات، وهذا ما یستوجب على الدول المقترضة (الدول المواطنین وضغوط على میزان ا

النامیة) توجیه القروض الخارجیة إلى الاستثمارات في مشروعات التنمیة الاقتصادیة بعد 

.)2(دراسات لكل متغیراتها والتي تؤدي إلى زیادة الإنتاج ورفع مستوى الدخل الوطني

النشاط الاقتصاديالمطلب الثاني: أثر القروض العامة على متغیرات

للقروض العامة أثار واسعة ومتباینة على النشاط الاقتصادي من خلال تأثیرها على 

المتغیرات الرئیسیة في الاقتصاد القومي وتساهم في التوسع في الإنفاق العام والاستثمار 

یة الخاص مما یؤثر على مستوى الدخل القومي، كما تؤثر في القوة الشرائیة وبالتالي في كم

النقد المتداولة والادخار وبصورة كبیرة على توزیع العبء المالي بین الأجیال المختلفة، 

واستنادا إلى ما تقدم یمكن تلخیص أثار القروض العامة على المتغیرات النشاط الاقتصادي 

على النحو التالي:

الفرع الأول: أثر القروض العامة على الاستهلاك والادخار

ید من المزایا والضمانات لصغار المدخرین من أجل تشجیعهم تمنح القروض العد

على الاكتتاب في سندات القروض العامة باعتبارها أكثر سهولة وأمنا وأقل خطر من 

توظیفها في السندات الخاصة، مما یؤدي إلى رفع المیل للادخار وانخفاض المیل للاستهلاك 

مة من مدخراتهم المعدة للاستثمار على فالأفراد یفضلون الاكتتاب في سندات القروض العا

.144،145 أمجد عبد المهدي مساعدة، محمود یوسف عقلة، مرجع سابق، ص ص -1
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. إلا أن )1(أساس المزایا والضمانات التي تغریهم على زیادة الادخار على حساب الاستهلاك

إصدار القروض العامة قد یزید من المیل للاستهلاك في أوقات التضخم إذ شعر الأفراد أن 

اكتتابهم في السندات الحكومیة سیؤدي إلى انخفاض القیمة الشرائیة للنقود فیتوجهون 

.)2(للاستهلاك بدلا من شراء السندات العامة

الفرع الثاني: أثر القروض على الاستثمار

ثر القروض العامة على هیكل الاقتصاد القومي بشكل أساسي من خلال توجیه یبرز أ

. إذ یترتب على عقد القرض )3(حصیلة القروض العامة من قطاع أو فرع عن قطاع معین

وما یتبعه من دفع للفوائد وتسدید لأصل الدین انخفاض الأرباح المتوقعة، ومن ثم انخفاض 

بالتالي انخفاض المیل للاستثمار إضافة إلى التوسع في معدل الكفایة الحدیة لرأس المال و 

القروض العامة یجعل الدولة ترفع أسعار الفائدة كوسیلة جذب وإغراء للأفراد للاكتتاب مما 

یؤثر سلبا في المیل للاستثمار الخاص، كما له التأثیر الكبیر على التوازن الاقتصادي فیما 

ار على مجالات استخدامه سواء نفقات استهلاكیة أو یتعلق بإنفاق القرض إذ تتوقف هذه الآث

.)4(نفقات استثماریة التي تساهم في تكوین رأس المال القومي ورفع المقدرة الإنتاجیة القومیة

على المستوى الإنتاج وإن توقف ذلك أساسا على كیفیة  ةفللقروض العامة آثار تجمیعی

ض مشروعات من طبیعة استهلاكیة وأسلوب إنفاق حصیلة القرض فإن مولت حصیلة القر 

أو خدمات لا تدر إیراد ولا تزید من إنتاجیة العمل ورأس المال فلا تفید سوى طبقات معینة 

فحین إنفاقها على مشروعات إنتاجیة یؤدي إلى زیادة إنتاجیة العمل ورأس المال وزیادة 

مستقبل كما تسرع في الموارد المالیة للدولة لتصل إلى التخفیف من عبء خدمة الدین في ال

معدل تدفق رأس المال، مما یؤدي إلى زیادة الإنتاج القومي الأمر الذي یؤثر بالإیجاب في 

.)5(النمو الاقتصادي

محرزي محمد عباس، مرجع سابق، ص 309. -1

محمد شاكر عصفور، مرجع سابق، ص 378. -2

فتحي أحمد ذیاب عواد، اقتصادیات المالیة العامة، دار الرضوان للشر والتوزیع، الأردن، 2013.، ص 206. -3

سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص 263. -4

   .255صمرجع نفسه، عادل أحمد حشیش، -5



لجوء الدولة إلى القروض العامةالفصل الثاني: 

65

وطنيالفرع الثالث: أثر القروض العامة على توزیع الدخل ال

أموال الإنفاق العام ومجالات الإنفاق تلعب دورا أساسیا في تحقیق العدالة إن مصدر

، ویرتكز تأثیر )1(في توزیع الدخول وینعكس ذلك على تقلیل الفجوات في توزع الدخل

القروض العامة توزیع الدخل الوطني على أثر إنفاق القرض وأثر دفع فوائد القروض على 

النحو التالي:

القروض العامة على توزیع الدخل الوطنيأولا: أثر إنفاق

یترتب على إنفاق مبلغ القرض زیادة في دخل المستفیدین من الإنفاق دون نقص في 

دخول أصحاب السندات، فإن كان المستفیدون من أصحاب الدخول المحدودة ترتب على 

في القوة هذا الإقلال من تفاوت الدخول، أما إذا ترتب على زیادة الإنفاق للقرض زیادة 

الشرائیة دون زیادة في حجم السلع والخدمات فیترتب على ذلك "التضخم" وتوزیع الدخول 

.)2(الجدیدة في غیر صالح الطبقات المحدودة الدخل أي یفقدون من قوتهم الشرائیة الحقیقیة

ثانیا: أثر دفع فوائد القروض على توزیع الدخل الوطني

فیعتمد على عنصرین هما الطبقة المالكة لسندات القروض وعلى مصدر تمویل فوائد 

القرض فإن كان المكتتبون من أصحاب الدخل المحدود وصغار المدخرین ومصدر تمویل 

فوائد القروض تمول من حصیلة الضرائب التصاعدیة على الدخل، فإنه یترتب على دفع 

المرتفعة إلى ذوي الدخول المحدودة وعلیه أثر الفوائد نقل الدخل من أصحاب الدخول 

القروض بالنسبة لإعادة توزیع  الدخل الوطني یمیل إلى تقلیل حدة التفاوت وتحقیق لمزید 

من التقارب في الدخول بین الطبقات الاجتماعیة. ویحدث العكس إذا كانت فوائد القروض 

بقات المحدودة غالبیة العبء تمول من الضرائب غیر المباشرة فیترتب على ذلك تحمل الط

ویمیل أثر القروض في إعادة توزیع الدخل الوطني إلى زیادة حدة التفاوت بین الطبقات 

.)3(الاجتماعیة
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الفرع الرابع: أثر القروض العامة في توزیع العبء المالي العام

یوزع القرض العام العبء المالي له بین المقرضین والمكلفین بالضرائب ونمیز بین 

نوعین من الأعباء التي تصدر عن القروض وهي كما یلي:

أولا: العبء المالي للقرض العام

وهو ذلك العبء الذي یطرأ أو یمس الخزانة العامة للدولة أي التزامات الخزانة اتجاه 

.)1(المقرضین والمتمثل في دفع فوائد القرض ورد أصله والامتیازات الممنوحة له

  للقرض العام ثانیا: العبء الاقتصادي

وهو مدى ثقل القرض على الحیاة الاقتصادیة بكل جوانبها خلال مراحل القرض. إذن 

فالقرض لا یلقي فقط عبئا اقتصادیا على الاقتصاد القومي بل یوزعه على الفئات المختلفة 

والأجیال، إذ یرتبط أساسا بالأفراد ولا یمثل عبئا اقتصادیا إلا إذا كانت أضرار تفوق 

.)2(منافعه

ولمعرفة تأثیر الدین العام على الجیل الحالي أم یمتد إلى الأجیال المستقبلیة یجب 

تحدید الأطر التالیة:

یقوم القرض في مرحلة أولى إلى اللجوء إلى الضرائب، مما یعني تخفیف العبء المكلفین  -أ

اید الحالیین وخاصة أصحاب الدخول المحدودة ومن ثم تحسین أوضاعهم المالیة وتز 

مدخراتهم ویزید میلهم نحو الاستثمار.

تقوم الدولة بدفع الأفراد إلى الاكتتاب في القرض العام عن طریق اقتطاع جزء من  -ب

مدخراتهم وتحویلها إلى الدولة وهو ما یعني حرمان المقرضین جزء من الوسائل النقدیة التي 

بل ما یحصلون علیه من فوائد یستخدمونها في شراء السلع والخدمات وتعد تضحیة مؤقتة مقا

القرض وأصله كمرحلة ثانیة.

سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص263. -1
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في مرحلة ثالثة تضطر الدولة إلى إیجاد مصادر جدیدة لدفع فوائد القروض والمزایا  -ج

الممنوحة للمكتتبین وأصل القرض من فرض ضرائب جدیدة أو تعدیل للضرائب القائمة. وهذا 

.)1(تقبلیعني أعباء ضریبیة جدیدة على المكلفین في المس

لنخلص أن القرض العام یعید توزیع العبء المالي بدایة بین المكلفین والمقرضین 

بالنسبة للجیل الحالي للاكتتاب، وذلك بتخفیف العبء عن المكلفین وزیادة العبء على 

المقرضین أي أن العبء العام یتحمله الجیل الحاضر وهو عبء اقتصادي.

في الأجیال القادمة عن طریق فرض ضرائب لینتقل العبء المالي من المكلفین

جدیدة وهي ظاهرة نقل العبء المالي بین الأجیال. وعلیه العبء المالي للقرض یتحمله 

الجیل الحالي المتمثل في المقرضین وتضحیاتهم والأجیال المستقبلیة المتمثلة في المكلفین 

.)2(بدفع الضرائب المفروضة علیهم

بین الأجیال على طبیعة النفقات العامة التي تخصص یتوقف توزیع العبء العام

لتغطیتها ویمكن تلخیصها فیما یلي:

استخدام القروض في تغطیة نفقات استثماریة أو في توزیع نفقات تحویلیة تنتهي إلى  -أ

استهلاك دون تحمل للجیل الحاضر تضحیة ما، ولا یمثل عبئا حقیقیا إنما عبء على 

.)3(الأجیال المستقبلیة

استخدام القروض في تغطیة نفقات استثماریة تدر دخلا لتغطیة فوائد القرض ولسداده لا  -ب

تحمل الجیل القادم عبئا في حین تحمل الجیل الحالي عبئا حقیقیا.

القروض المستخدمة في تغطیة النفقات الاستثماریة من الإنتاجیة القومیة ومن تدفع -ج

الدخل القومي ولا تشكل عبء على الجیل القادم الذي یستفید من آثاره، ویمثل عبئا على 

الجیل الحاضر في ظل عدم ضمان أن الأعباء الضریبیة لا تؤدي إلى سوء توزیع الدخل 

القومي.

محرزي محمد عباس، مرجع سابق، ص ص311، 312. -1
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لاقتراض لتمویل برامجها في ظل قصور مواردها الاعتیادیة أو حالة تلجأ الدولة إلى ا -د

عجز في الموازنة العامة سواء باللجوء إلى الإقراض الداخلي لامتصاص السیولة الزائدة 

بهدف تخفیض معدلات التضخم، وللقروض آثار مختلفة على مختلف متغیرات النشاط 

.)1(الاقتصادي وحسب مصدر القرض ومراحله

محرزي محمد عباس، مرجع سابق، ص 313. -1
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خلاصة:

نظرا باعتبار القروض ضریبة مؤجلة، تؤثر على مستوى الإنفاق العام والاستثمار العام 

یظهر أثر القرض كعبء مالي بالتوسع على حساب الإنفاق العام الاستثمار الخاص، كما

الاستهلاكیة من خلال الغرض من النفقات إذ یشكل عبئا مالیا إذا استخدم لتغطیة النفقات 

ویعد منتجا إذا استخدم لتغطیة النفقات الاستثماریة.

وعلیه فلا یمكن تجاهل فعالیة هذه الإیرادات (القروض العامة) على اختلاف أنواعها 

والدور الهام الذي تلعبه من خلال تأثیرها على مجمل متغیرات النشاط الاقتصادي. ونظرا 

تراجع مما یؤثر سلبا على مسار التنمیة استوجب إیجاد لهذه الأهمیة وما تعرفه الإیرادات من

آلیات من أجل تنمیة وتفعیل الموارد المالیة لدفع عجلة التنمیة.  
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خاتمة:

المالیةالسیاسة أدوات أهم من هي وإنمافحسب،تمویلیة أداة العامة القروض تعد لا

بحذراستخدامهاالدول على یتعین،الاقتصاديالتوجیهوسائلمنأي وسیلةللدولة،والاقتصادیة

التأثیرومدىالقوميالدخلبمستوىعلاقتهاضوء في للدولة،الاقتصادیة الأغراض لخدمةشدید

.بهیتعلقفیماتمارسه الذي

تمویلمصدر إلى استثنائيتمویلمصدرمن للقروض المالي الفكر نظرةتطورت وقد

.متباینةبدرجاتالیومالدولكلعلیهتعتمد، عادي

وعلى ذلك فإن تجنب الاستخدامات السیئة للقروض وآثارها المترتبة على ذلك لا تكون 

بمعارضة لجوء الدولة إلى القروض العامة وإنما بالعمل على أن تأخذ السیاسة الائتمانیة العامة 

، الیةناصر السیاسة المالموضوعة وفقا لقواعد وأصول علمیة مدروسة، مكانها الصحیح بین بقیة ع

بحیث تساهم هذه العناصر جمعاء في تحقیق أهداف الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة.

وتمتد آثار القروض العامة إلى المتغیرات الرئیسیة في الاقتصاد القومي، فتساهم في 

بالنتیجة والاستثمار العام عمى حساب الإنفاق والاستثمار الخاص ، مما یؤثر التوسع في الأنفاق

عمى مستوى الدخل القومي. كما أنها تؤثر في الكمیة النقدیة المتداولة ، وفي المیل الحدي 

للاستهلاك والادخار فضلا عن أنها تؤثر بشكل كبیر في توزیع العبء المالي العام بین الأجیال 

المتلاحقة (الجیل الحالي والأجیال القادمة).

شأن القروض وخطورة الاعتماد علیها كمصدر من بالرغم من الخلافات التي تثار بو 

مصادر الإیراد العام، ونظرا للمشاكل التي تثیرها من حیث أعبائها الاقتصادیة فما زالت من 

المصادر المهمة لتغطیة النفقات غیر العادیة، بل على العكس فقد تزایدت أهمیتها وتزاید حجمها 

خذة في النمو والتي تفتقر إلى موارد تمویل مشاریعها بالنسبة لمعظم دول العالم ولاسیما الدول الأ

.التنمویة
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61.....................................ثالثا: أثر القرض الخارجي في مرحلة الإنفاق

61...............................الفرع الثالث: آثار القرض العام في مرحلة التسدید.

61.......................................أولا: أثر تسدید القروض الداخلیة الحقیقیة.

62..............................................ثانیا: أثر تسدید القروض الخارجیة.

63.............المطلب الثاني: أثر القروض العامة على متغیرات النشاط الاقتصادي.

63.......................الفرع الأول: أثر القروض العامة على الاستهلاك والادخار.

64................................الثاني: أثر القروض العامة على الاستثمار.الفرع 

64.....................الفرع الثالث: أثر القروض العامة على توزیع الدخل القومي.

65.......................أولا: أثر إنفاق القروض العامة على توزیع الدخل الوطني.

65..................ثانیا: أثر دفع فوائد القروض العامة على توزیع الدخل الوطني.

65.................الفرع الرابع: أثر القروض العامة في توزیع العبء المالي العام.

66.....................................................أولا: العبء المالي للقرض.

66................................................ثانیا: العبء الاقتصادي للقرض.

70.........................................................................خاتمة 

71.................................................................قائمة المراجع 

  75........................................................................الفهرس



ملخص الدراسة

صفة الدوریة والانتظام. هادولة التي ینتفي بصددلدات العامة لرایعد القرض العام من مصادر الإی

ة عادة في حالتین أساسیتین:لذه الوسیهإلى  جأ الدولةلوت

إلى الحجم الأمثل، أي أن الطاقة الضریبیة قد استنفدت، ئبار الحالة الأولى: عندما تصل الض

ى ذلك آثار اقتصادیة بالغة لترتبت عوإلائب، ار تفرض المزید من الض دولة أنلل بحیث لا یجوز

الخطورة.

سیؤدي إلى  هاحجم الأمثل، ولكن فرض المزید منئب إلى الار لة الثانیة: حالة عدم وصول الضالحا

ة فعالة في ید الدولة لى ذلك یشكل القرض العام وسیلوع ا.هفین بلالمكعنیفة لدى ردود فعل

مة لتوزیع هأداة م هعن أنا، فضلاهیلع ت التي لا تستطیع الضریبة الحصولار لمدخلتجمیع ا

فین.لالعبء المالي بین المقرضین والمك

مة ئومدى ملا، هقل، وطبیعة العبء الذي یخهفاً واسعاً حول طبیعتلالقد أثار القرض العام خ

ذه المسائل وفق خطة هذا سوف نبحث هس المال القومي، الخ... لأفي تكوین ر ، وأثرههالالتجاء إلی

مة.ئبحث ملا

، ه، وبیان طبیعتهجوء إلیلات الرر ، وشرح مبهیة القرض العام وخصائصهدف البحث إلى بیان ماه

آثاره الاقتصادیة، وصولاً إلى نتائج البحث. ضار واستع



ملخص باللغة الفرنسیة

Un prêt général est une source de revenus publics pour une société qui, à son
tour, n'a pas de périodicité et de régularité. Les stations de l'état

Cela se fait généralement dans deux cas principaux:

Cas 1: Lorsque les taxes atteignent la taille optimale, c'est-à-dire que l'énergie
fiscale est épuisée, de sorte qu'elle n'est pas admissible Cela n'a aucune implication
économique sérieuse Une commission peut imposer plus de taxes.

Cas 2: Si les taxes ne sont pas atteintes à la taille optimale, mais en imposant
plus entraînera une rétroaction Violent aux complices Pia.

Ceci est un prêt général et un outil efficace dans les mains de l'Etat pour
accumuler des économies que la taxe ne peut pas obtenir Amaya, Fadbel est un outil
pour répartir le fardeau financier entre les prêteurs et les prêteurs.

Le prêt général a soulevé un large fossé quant à sa nature, à la nature du
fardeau qu'il engendre, à l'opportunité de son recours et à son impact Dans la
formation de la capitale nationale, etc ... Nous allons donc discuter de ces questions
conformément au plan de recherche approprié.

Le but de l'étude est de décrire la nature et les caractéristiques du prêt
général, d'expliquer les raisons de l'arrivée du prêt, une déclaration et un examen
normaux

Ses effets économiques et ses effets. Pour rechercher des résultats



الإنجلیزیةملخص باللغة 

The public loan is one source of the state’s public revenues, and it
does not happen regularly.

The state usually resorts to this source in two cases:
The first case: When taxes reach the maximum degree, in other

words, the taxation power is exhausted. In this situation, the state is not
allowed to impose more taxes otherwise this will lead to dangerous
economic effects.

The second case: When taxes do not reach the maximum degree, but
imposing them can lead to violent reaction by taxpayers.

Therefore, the public loan constitutes an effective method in the
hands of the state to collect the savings that the taxes cannot obtain. Also,
it is an important tool for the distribution of the financial burden between
the loaners/ and taxpayers./

The public loan has raised a controversy about its nature, the burden
it causes, and its appropriateness, and its impact/role in forming the
national capital, etc…

Thus, these issues will be discussed in accordance with an
appropriate search plan.

*


